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 مقدمة

في  ملنظام العااتقوم الإدارة عند ممارستها لصلاحياتها في إشباع الحاجات العامة وصيانة  قد     

 تحقيق، وذلك سواء عن طريق الخطأ عند سعيها لبأعمال تمس بحقوق ومصالح الأفراد المجتمع

 د حرصالمصلحة العامة أو عن طريق العمد والتجاوز في استعمال السلطات الممنوحة لها. وق

دم عا ثبت على إخضاع أعمال وتصرفات الإدارة لرقابة القضاء الإداري بغية إلغائها إذالمشرع 

 ألحقتها بمصالح الأفراد.مشروعيتها، والتعويض عن الأضرار التي 

غير أن هذه الرقابة القضائية التقليدية، ورغم كفايتها النسبية في صيانة حقوق وحريات الأفراد      

 ، مرّده إلى سبب  أساسبيفي مواجهة أعمال السلطة العمومية، إلاّ أنها تتسم غالبا بنقص في الفعالية

مبن طببر  طء وتعقيببد إجبراءات التقاضببي، حيبر يسببتغرق الفصب  فببي دعبو  الإلغبباء بب يتمثب  فببي
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القاضي الإداري عادة مدة طويلة بفع  خضوعه لإجراءات معقدة، أخصها ضبرورة مناقشبة دفبوع 

، دراسة أدلة الإثبات أو النفي المقدمة، والإعمال الصارم لمبدأ الوجاهية، وقد الأطرا  المتخاصمة

اره بشبأنها، ممبا تستغ  الجهة الإدارية هذا البطء وتعمد إلى تنفيذ قراراتها قب  إصدار القاضبي لقبر

 يجع  من هذا الأخير مجرد فتو  نظرية لا قيمة لها في الواقع.

نتيجة لذلك، تدخ  المشرع وأقر قضاء يمتاز تدخلبه بالسبرعة والفعاليبة، هبو قضباء الاسبتعجال      

الإداري، الببذي يعتبببر فرعببا مببن قضبباء الموضببوع، غايتببه تببوفير حمايببة سببريعة ومبسببطة لحقببوق 

في مواجهة السلطة العمومية، وذلك إلى غاية الفص  النهبائي فبي النب اع الأصبلي وحريات الأفراد 

بمعنى آخر، يشك  قضاء الاستعجال الإداري تدبيرا يستجي  لمقتضيات الفعاليبة  القائم أو المحتم .

 René، علبى حبد تعبيبر السبيدّ 1في العم  القضائي، من جهبة، و العلامبة الخارجيبة لجبودة العدالبة

CHAPUS ،.من جهة ثانية 

لثاني ن الكتاب اقضاء الاستعجال في المادة الإدارية في الباب الثالر م المشرع الج ائري نظم     

نون . وقد أدخ  عليه إصلاحات جوهرية مقارنة بقا"في الاستعجال"من ق.إ.م.إ تحت عنوان 

جلة، لمستعالإدارية االإجراءات المدنية السابق، تظهر أساسا على صعيد إثراء تطبيقات الدعو  

 وعلى صعيد تع ي  سلطات قاضي الاستعجال.

لى قو  عترمي هذه الدراسة إلى بحر قضاء الاستعجال في المادة الإدارية، من خلال الو     

  التطبيقات المقررة له في ق.إ.م.إ و في بعض النصوص القانونية الخاصة.

قضبباء الأحكببام العامببة ل ام  أوله، يتضببمن ينفصببلولتحقيببق هببذا الهببد ، تببم هيكلببة الدراسببة فببي      

 تطبيقات هذا القضاء. دراسة  الثانيالاستعجال الإداري، بينما يتضمن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1- René CHAPUS, Rapport de synthèse, Acte du colloque du trentième anniversaire des 

tribunaux administratifs, CNRS, 1986, p. 338. 
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 لقضاء الاستعجال في المادة الإداريةالفصل الأول: الأحكام العامة 

، حير حاكم لهاال نيالقانوتتمي  الدعاو  الاستعجالية الإدارية بالتعدد وعدم التجانس في النظام      

طرق وسلطات القاضي في الدعو   وكذلك من حيرشروط وإجراءات تفعيلها، من حير تختلف 

 لمشتركةكام االطعن المقررة ضد الحكم الصادر فيها. غير أن هذا التماي  لا ينفي وجود بعض الأح

عامة الاستعجال، تظهر أساسا على صعيد قواعد الاختصاص، بعض الشروط ال تدابيربين جميع 

 وبعض الإجراءات.

 الإداري في مادة الاستعجال القضائي المبحث الأول: الاختصاص

 قاة علىالمل ر معاينة قاضي الاستعجال الإداري لمد  اختصاصه بالطل ، أول الالت اماتيعتب     

، وظيفيعاتقه بمجرد إخطاره، حير يتعين عليه في هذا الإطار أن يتأكد من قيام اختصاصه ال

تصاص الاخ النوعي والإقليمي بالطل  المستعج  قب  أن يبدأ في التحقيق فيه. يقتضي بحر قواعد

ل(، الاختصاص )المطل  الأوهذا بالطلبات المستعجلة، التطرق إلى ضوابط تحديد  القضائي

لفة (، وج اء مخاالثالر(، الاختصاص الإقليمي )المطل  الثانيالاختصاص النوعي )المطل  

 (.الرابعقواعد الاختصاص )المطل  

 المطلب الأول: ضوابط تحديد الاختصاص بالطلبات المستعجلة

د يرتبط الاختصاص بالطلبات المستعجلة بالاختصاص بالطل  الموضوعي، بمعنى يتحد     

ي اختصاص قاضي الاستعجال الإداري فقط بالمواد التي يؤول النظر فيها إلى ولاية قاض

ع من لاّ فرإأن قضاء الاستعجال ما هو  مفاده اعتبار أساسي،الموضوع. يجد هذا المبدأ سنده في 

 إعمالا ،ثم يسري عليه ما يسري على هذا الأخير في مادة الاختصاص قضاء الموضوع، ومن

 لقاعدة أن الفرع يتبع الأص  ويأخذ حكمه.

 أكتوبر 29در بتاريخ نسي هذا الأص  الإجرائي في قرار له صوقد أكد مجلس الدولة الفر     

اري بطعن محله اعتبارا بأنه لا يمكن إخطار القاضي الإد " ، حير جاء في إحد  حيثياته:2001

من قانون العدالة الإدارية إلاّ إذا كان  Vإعمال أحد الإجراءات المنصوص عليها في الكتاب 

النزاع الموضوعي الذي يرتبط أو قابل لأن يرتبط به التدبير الاستعجالي المطلوب الأمر به لا 

انعقاد . يبرز من هذا القرار أن 1يخرج بوضوح عن اختصاص الجهة القضائية الإدارية"

 الاختصاص لقاضي الاستعجال الإداري يحكمه الضوابط الآتية:

هذا  ،le litige principalابتداء، يتحدد هذا الاختصاص تبعا للاختصاص بالن اع الأصلي  -

له رط لقبولتي يشتاالاستعجالي، وقف التنفيذ  لطل الأخير قد يكون قائما كما هو الحال مثلا بالنسبة 

ال و الحكما ه، ، كما قد يكون احتمالياالقرار ي الموضوع ترمي إلى إلغاءقاض أمام نشر دعو 

  وع؛نونا لقبوله رفع دعو  في الموضبالنسبة لقضاء الاستعجال التحفظي الذي لا يل م قا

                                                
1- CE, 29 octobre 2001, M. Raust, n° 237132, cité par: Julien PIASECKI, L’office du juge 

administratif des référés: entre mutations et continuité jurisprudentielle, thèse de 

doctorat en droit public, Université du Sud Toulon-Var, Faculté de droit, France, 2008, p. 49. 
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 يتصر  قاضي الاستعجال الإداري عند تقدير مد  دخول الن اع الأصلي في اختصاص الجهة -

، يكتفي فقط بمعاينة ما إذا كان هذا juge d’apparenceللظاهر  قاضالقضائية الإدارية من عدمه ك

اختصاص هذه الجهة. يترت   عن  n’échappe pas manifestementالن اع لا يخرج "بوضوح"

 للطل مؤداها أن قاضي الاستعجال غير مل م بالفحص المعمق  ،على هذا المقتضى نتيجة أساسية

، حير يكفي في هذا الإطار أن يثبت لديه أن الن اع بهلتقرير اختصاصه أو عدم اختصاصه 
الأصلي المحتم  الذي يرتبط به الطل  الاستعجالي لا يخرج بوضوح عن اختصاص الجهة 

 .1القضائية الإدارية

 : الاختصاص النوعي بالطلبات المستعجلةالمطلب الثاني

 ص بينتصاأولهما بتوزيع الاخيتعلق ، شكلين بالمنازعة الإدارية يأخذ الاختصاص النوعي     

ي بين ري، أبتوزيع الاختصاص داخ  القضاء الإدا الإداري والعادي، بينما يتعلق الثاني القضاء

 لة.الدو الهيئات المكونة لهرم التنظيم القضائي الإداري ممثلة في المحكمة الإدارية ومجلس

      الإداري والعادي ص بين القضاءتوزيع الاختصاالأول:  الفرع
الإداري والعادي أسلوب التحديد العام،  في توزيعه للاختصاص بين القضاء اعتمد المشرع     

حير أعطى للقضاء الإداري ممثلا في المحكمة الإدارية الولاية العامة في مجال المنازعات 

القانون ، وللقضاء العادي ممثلا في المحاكم العادية الولاية العامة في مجال منازعات 2الإدارية

. يترت  على هذا المنهج في التحديد نتيجة أساسية مؤداها أنه لا يمكن سل  الاختصاص 3الخاص

 صريح يعهد بها إلى القاضي العادي. نصن القاضي الإداري إلاّ بناء على بالمنازعة الإدارية م

هي تثبت يتحدد الاختصاص النوعي للقضاء الإداري إذن بثبوت الصفة الإدارية للن اع، و     

استنادا إلى معيار عضوي قوامه وجود شخص من أشخاص القانون العام ضمن أطرافها. وقد 
والمؤسسة ك  من الدولة، الولاية، البلدية  من ق.إ.م.إ هذه الأشخاص في 800/2حددت المادة 

 .4العمومية ذات الصبغة الإدارية

المعيار العضوي في توزيع الاختصاص بين  تبنىويل م الإشارة، إلى أن المشرع وإن كان      

القضاء الإداري والعادي، إلاّ أنه لم يعتبره أصلا مطلقا، ب  أورد عليه استثناءات تضمنها سواء 

 .    6أو قوانين خاصة 5قانون الإجراءات المدنية والإدارية

      توزيع الاختصاص داخل القضاء الإداريالثاني:  الفرع

 اءرية، واستثنفي هذا الإطار أصلا منح بمقتضاه الولاية العامة للمحاكم الإداشرع أقرّ الم     
      يعطى الاختصاص لمجلس الدولة في بعض المنازعات الإدارية.

 الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية  -أولا

 13-22 المعدل والمتمم بالقانون رقبمق.إ.م.إ المتضمن  09-08القانون رقم من  801المادة تنص      

 "تختص المحاكم الإدارية كذلك بالفصل في:على أنه في مطتها الأولى 

 لقرارات الصادرة عن: افحص مشروعية وتفسير ودعاوى إلغاء  -1

 الولاية والمصالح غير الممركزة للدولة على مستوى الولاية؛ -

 البلدية؛ -

 المنظمات المهنية الجهوية؛ -

                                                
1 - Olivier LE BOT, Le guide des référés administratifs, Dalloz, Paris, 2013, pp. 16-17.   

 من ق.إ.م.إ. 800المادة  - 2
 من ق.إ.م.إ. 32المادة  - 3
 -، الج ء الثانيالمبادئ العامة للمنازعات الإداريةللوقو  على مدلول هذه السلطات الإدارية، انظر: مسعود شيهوب،  -4

 وما بعدها. 12 ، ص.2013، ديوان المطبوعات الجامعية، الج ائر، الطبعة السادسة، -نظرية الاختصاص
 من ق.إ.م.إ. 802المادة  -5
 وما بعدها. 99 انظر: مسعود شيهوب، المرجع السابق، ص. -6
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 ".الصبغة الإداريةالمؤسسات العمومية المحلية ذات  -

مبن  كمبهحعن قضاء الموضوع، فإنه يلحبق ببه ويأخبذ متفرعا  قضاء الاستعجال تابعا أو ا كانولمّ      

حير قواعد الاختصاص النوعي. وعليه، تكون مبن اختصباص قاضبي الاسبتعجال بالمحكمبة الإداريبة 

 لجهة.جع لاختصاص هذه ابدعاو  موضوعية تر القابلة للارتباطالاستعجالية المرتبطة أو طلبات ال

 الاختصاص النوعي لمحاكم الاستئناف الإدارية :ثانيا

تضبمن الم 09-08مكرر من القانون رقم  900تعتبر محاكم الاستئنا  الإدارية حس  نص المادة      

ادرة في أول جهة استئنا  بالنسبة للأحكام والأوامر الص 13-22المعدل والمتمم بالقانون رقم ق.إ.م.إ 

درجببة عببن المحبباكم الإداريببة، لببذلك ينعقببد لهببا الاختصبباص بالفصبب  بمقتضببى قببرارات قضببائية فببي 

 الاستئنافات المرفوعة ضد أحكام المحاكم الإدارية.

ر ، فتمببارا اختصاصببا نوعيببا م دوجببا، حيببأم  ا محكم  ة الاس  تئناف الإداري  ة للجزائ  ر العا   مة     

 تتصر :

ة شبأنها مة الإدارية للج ائر العاصمة الصبادرة فبي أول درجبكقاضي استئنا  بالنسبة لأحكام المحك -

 في ذلك شأن باقي المحاكم الإدارية للاستئنا ؛ 

رة كقاضي اختصاص أو كقاضي أول درجة بالنسبة لدعاو  الإلغاء المرفوعة ضد القرارات الصباد -

ص بيقبا لبنالوطنيبة تط عن السلطات الإدارية المرك ية، الهيئات العمومية الوطنية والمنظمبات المهنيبة

. 13-22 المتضمن ق.إ.م.إ المعدل والمتمم بالقانون رقبم 09-08من القانون رقم  3مكرر/ 900المادة 

موميبة وعليه، فإن دعاو  الإلغباء المرفوعبة ضبد قبرارات السبلطات الإداريبة المرك يبة والهيئبات الع

 لعاصمةاالاستئنا  الإدارية للج ائر محكمة الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية تكون من اختصاص 

هذه بلارتباط كقاضي أول وآخر درجة، وكذلك الأمر بالنسبة للطلبات الاستعجالية المرتبطة أو القابلة ل

 الدعاو . 

  : الاختصاص النوعي لمجلس الدولةثالثا

رات قبرا بعد إحداث محاكم الإستئنا  الإدارية وتحويب  الاختصباص بنظبر الطعبون بالإلغباء ضبد     

ئنا  مة الاستالسلطات الإدارية المرك ية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية لمحك

 01-98الإدارية للج ائر العاصمة، لم يعد مجلس الدولة يتصر  حس  أحكام القانون العضبوي رقبم 

 مببن 902و  901ين المتعلببق باختصاصببات مجلببس الدولببة وتنظيمببه وعملببه المعببدل والمببتمم، والمببادت

 سو : 13-22ق.إ.م.إ المعدل والمتمم بالقانون رقم 

ج ائببر كقاضببي اسببتئنا  بالنسبببة للقببرارات القضببائية الصببادرة عببن المحكمببة الإداريببة للاسببتئنا  لل -

راء العاصببمة فصببلا فببي دعبباو  الإلغبباء المرفوعببة إليهببا ضببد القببرارات التأديبيببة الصببادرة عببن الببوز

 أن ومية الوطنية. رغبم تصبر  مجلبس الدولبة فبي هبذه الحالبة كدرجبة أخيبرة إلاّ وممثلي الهيئات العم

 م النظامقراراته لا تقب  الطعن عليها بالنقض بسب  عدم وجود جهة قضائية تعلو مجلس الدولة في هر

 القضائي الإداري.

لطعون في اكقاضي نقض بالنسبة للقرارات القضائية الصادرة عن محاكم الاستئنا  الإدارية فصلا  -

 بالاستئنا  المرفوعة إليها ضد أحكام المحاكم الإدارية. 

 

      

 المنوط بالفصل في الطلبات الاستعجالية ثالثا: القاضي 
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الطلبببات يفصبب  فببي ، 13-22مببن ق.إ.م.إ المعببدل والمببتمم بالقببانون رقببم  917حسبب  نببص المببادة      

بمعنى أن المشرع هنبا تبنبى نظبام القاضبي  هارئيسمن قب  الاستعجالية على مستو  المحكمة الإدارية 

مبن قبب  فيتم الفص  فبي الطلب  ومجلس الدولة على مستو  المحكمة الإدارية للاستئنا  أما ، المنفرد

 ك  هيئة.التشكيلة الجماعية برئاسة رئيس 

ئنا  للاسبتالمحكمبة الإداريبة  علبى مسبتو  إذن، بهذا النص يكون المشرع قد وحد جهة التقاضبي     

 دعاو  الموضوع والبدعاو  الاسبتعجالية مبن خبلال إسبناد الاختصباص ببالطعون بينومجلس الدولة 

   الاستعجالية إلى نفس التشكيلة الجماعية الفاصلة في دعو  الموضوع. 

 : الاختصاص الإقليمي بالطلبات المستعجلةالثالثالمطلب 

الذي الن اع الأصلي خضع لها يس قواعد الاختصاص الإقليمي التي لنف تخضع الطلبات المستعجلة     

مببن ق.إ.م.إ فيمببا يتعلببق بتحديببد  803وقببد أحالببت المببادة  تببرتبط أو يحتمبب  أن تببرتبط بببه هببذه الطلبببات.

مبن نفبس القبانون، هبذه الأخيبرة اعتمبدت  37الاختصاص الإقليمي للمحباكم الإداريبة إلبى نبص المبادة 

مبؤداه أن الجهبة القضبائية التبي يقبع فبي دائببرة  ،معيبارا أساسبيا فبي شبأن توزيبع الاختصباص الإقليمبي

 . 1اختصاصها موطن المدعى عليه هي المختصة إقليميا بنظر الن اع

 عليبه إذا موطن المدعىأنه يقع على المدعي السعي إلى  ويرجع أساا تقرير هذا المبدأ إلى قاعدة     

  وهو براءة الذمة.، د مقاضاته، لأنه ادعى خلا  الأص أرا

 يبة الواقبعإلبى المحكمبة الإدار المسبتعجلة اتطلبالوإذا كان الأص  هو عقد الاختصاص الإقليمي ب     

ا ، فببإن المشببرع قببد أقببرّ جملببة  مببن الاسببتثناءات علببى هببذمببوطن المببدعى عليببهفببي دائببرة اختصاصببها 

 . 13-22المعدلة والمتممة بالقانون رقم  من ق.إ.م.إ 804، حددتها المادة الأص 

 : جزاء مخالفة قواعد الاختصاص القضائيالرابعالمطلب 

 ، وهبو مبامبن النظبام العبام في المادة الإداريبة جع  المشرع قواعد الاختصاص النوعي والإقليمي     

يبر لبم حوهبذا خلافبا لقبانون الإجبراءات المدنيبة القبديم،  من ق.إ.م.إ، 807نصت عليه صراحة المادة 

واعبد تكن تعتبر من النظام العام سو  قواعد الاختصاص النوعي دون الإقليمي. ويترتب  علبى كبون ق

 الاختصاص من النظام العام النتائج الآتية:

 )المبادة البدعو تتم إثارة مسألة عدم اختصاص الجهة القضائية الإدارية في أية مرحلة كانبت عليهبا  -

 ؛من ق.إ.م.( 807

 ؛اطلابلا يجوز للأطرا  الاتفاق على مخالفة قواعد الاختصاص بنوعيه، وإلاّ وقع هذا الاتفاق  -

أن الاختصبباص بصببورتيه النببوعي والإقليمببي لا يفتببرض، ببب  لابببد أن يتقببرر صببراحة مببن طببر   -

 المشرع.   

 المستعجلة للطلباتالمبحث الثاني: الشروط العامة 

ط ولشبراعلى تعددها في بعض الشروط المتطلبة لقبولها، وهبي أساسبا  المستعجلةتشترك الطلبات      

 ، وشرط عدم المساا بأص  الحق، رغم أن هذا(شرطي الصفة والمصلحة)المرتبطة بأطرا  الطل  

 ه.موضعتم التخلي عنه في بعض التطبيقات المستعجلة، على نحو ما سنفصله لاحقا في الأخير قد 

 الشروط المتعلقة بأطراف الطلب الاستعجاليالمطلب الأول: 

                                                
ي ؤول الاختص اص الإقليم ي للجه ة القض ائية الت ي يق ع ف ي دائ رة اختصا  ها   «مبن ق.إ.م.إ علبى أنبه: 37تنص المادة  -1

  ». موطن المدعى عليه....
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ة، وله "لا يجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له  ف :من ق.إ.م.إ على أنه 413/1تنص المادة      

أطبرا   البنص وجبوب تبوافر شبرطين فبي يبرز مبن هبذا. مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون "

  والمصلحة. الصفةهما  االدعو  لقبوله

  شرط الصفة الفرع الأول: 

يقصد بالصفة في التقاضي: " أن يكون المدعي في وضعية ملائمة لمباشرة الدعو ، أي أن يكون      

تثبت الصفة كأص  عام بمجرد إثبات الحبق . وعليه، 1في مرك  قانوني سليم يخول له التوجه للقضاء"

. وإذا كانبت 2المعتد  عليبه صبفة فبي مقاضباة المعتبديوحصول الاعتداء عليه، فيكون لصاح  الحق 

المصلحة شرطا يل م توافره فقط في رافع الدعو  أو المدعي، فإن الصفة يج  أن تثبت لك  من رافع 

إعمالا للأص  الإجرائي القاضي بوجوب رفع الدعو  من ذي  ، وذلكالدعو  ومتلقيها على حد سواء

 صفة وعلى ذي صفة.

أو معنويبا،  ببين مبا إذا كبان شخصبا طبيعيبا يبتم التمييب ، الطلببات الاسبتعجاليةعي فبي بالنسبة للمبد     

، وفبي مركب  قبانوني مسبه التصبر  بهثبارهحير تثبت الصفة للشخص الطبيعي بمجرد كونه صباح  

ية المصبلحة الشخصبوهبو  ،هذه الحالة تندمج الصفة مع شرط المصلحة باعتبارها وصفا من أوصبافها

، هذا الأخيرفي الدعو  تثبت لمعنويا خاصا أو عاما، فإن الصفة إذا كان المدعي شخصا  ا. أمّ المباشرة

 الصفة في التقاضي لممثله القانوني.  تثبتبينما 

كبان المبدعى  يل م كذلك أن يكون ذا صفة في توجيبه الطلب  إليبه، ولمباف ،ا بالنسبة للمدعى عليهأمّ      

هبا، أي فإنبه يجب  كبذلك أن تثببت لبه الصبفة بنوعي ،شخصبا معنويبا عامبا غالباعليه في هذه الحالة هو 

خص والصفة في التقاضي لممثلبه القبانوني. تقبوم صبفة الشب ذاته الصفة في الدعو  للشخص المعنوي

 . التصر  الماا بالمرك  القانوني للمدعيإذا كان صاح   ،المعنوي العام

مببن  828 ، فقببد حببددتها المببادةla représentation ثيبب ا بالنسبببة للصببفة فببي التقاضببي أو التمأمّبب     

طة سبلديبة بواأن الدولة تمث  بواسطة الوزير المعني، الولاية بواسبطة البوالي، الب بنصها على ،ق.إ.م.إ

 .نونيالإداريبة بواسببطة ممثلهبا القبباالمؤسسبة العموميببة ذات الصببغة رئبيس المجلبس الشببعبي البلبدي و

لهببا وطنيببة والمنظمببات المهنيببة الوطنيببة، فيقببع تمثيلهببا بواسببطة ممثوبخصببوص الهيئببات العموميببة ال

 قوانينها الأساسية. القانوني بحس 

ن مب 13وبخصوص طبيعة شرط الصفة، فقد اعتبره المشرع من النظام العام، حير نصبت المبادة      

 ه.لمدعى علياعلى أن القاضي يثير تلقائيا انعدام الصفة في المدعي أو في  فقرتها الثانيةق.إ.م.إ في 

ا بخصببوص كيفيبببة بحببر مببد  تبببوافر هببذا الشبببرط، فيختلببف قضبباء الاسبببتعجال عببن قضببباء أمّبب     

من حير أنه قضاء تحفظي يمتنع على القاضي فيبه المسباا بموضبوع البدعو  أو بأصب   الموضوع،

 للتصبريح بقببول الطلب  يكفبي قاضبي الاسبتعجالوعليبه،  .3مبن ق.إ.م.إ 918الحق فيها إعمبالا للمبادة 

مرفوعبة مبن ذي صبفة وعلبى لملف الدعو  أنها  أن يستشعر من مجرد الفحص السطحي الاستعجالي

                                                
، 1ط.، -دراسة تشريعية وقضائية وفقهية -والإداريةدعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنية عمار بوضيا ،  - 1

 .85، ص. 2009جسور للنشر والتوزيع، الج ائر، 
، 2013، د.م.ج، الج ائر، -الهيئات والإجراءات –المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، الجزء الأولمسعود شيهوب،  - 2

 .311ص. 

"يأمر قاضي الاستعجال بالتدابير المؤقتة. لا ينظر في أ ل الحق، ويفصل في من ق.إ.م.إ على أنه:  918تنص المادة  -3

 أقرب الآجال". 
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طل  بغض النظر عن النتيجة التبي سيصب  إليهبا قاضبي القضى بقبول  ذلك،له  ثبتفإذا ما  ،ذي صفة

 لمعمق والدقيق لشرط الصفة.الموضوع فيما بعد عند البحر ا

  شرط المصلحةالفرع الثاني: 

"البدافع علبى إقامبة  :بأنهباعرّفهبا  مبن نبهتعددت التعريفات التي أعطاها الفقه لشبرط المصبلحة، فم     

"الفائبدة العمليبة المشبروعة التبي يبراد تحقيقهبا  ومنه مبن اعتبرهبا:  ،1الغاية المقصودة منها"الدعو  و

فإن المصلحة هي المنفعة التي يجنيها المدعي مبن لجوئبه إلبى القضباء، ، وعليه .2القضاء"باللجوء إلى 

إذ الأص  أن من اعتدي على حق من حقوقه تحققت لبه مصبلحة فبي التقاضبي، لأن لبه منفعبة أو فائبدة 

 عملية من هذا التقاضي. 

عمالا إإقامتها  دعي مصلحة فيو  الاستعجالية أن تتوافر للماأنه يشترط لقبول الدع ،ومن البديهي     

أو أن المصلحة هي مناط  ،pas d’intérêt pas d’action"لا دعو  دون مصلحة"لأص  

 اتطلبال. والمصلحة المطلوب توافرها في  l’intérêt est la mesure de l’actionالدعو 

ضوع، لن تخرج من حير الأص  عن القواعد التي تخضع لها المصلحة في دعو  المو الاستعجالية

 اعتبارا بأن الأولى هي فرع من الثانية. 

تصبر  أن يكون للمدعي مصلحة في رفعه، بأن يثببت أن  الاستعجالي، طل الوعليه، يل م لقبول      

لاسبتمرار القاضبي فبي الحكبم  احية ثانية،، من نبمرك ه القانوني. كما يل م مس قد هالمنازع في الإدارة

 .3ه، أن تتوافر هذه المصلحة إلى غاية الفص  فيفي الطل 

مبن  13وبالنسببة للشبروط البلازّم توافرهبا فبي المصبلحة لتكبون معتببرة قانونبا، فقبد نصبت المبادة      

. ويضبا  إلبى هبذا الشبرط قبانونقائمبة أو محتملبة يقرهبا ال هذه الأخيرةأن تكون  على وجوبق.إ.م.إ 

متطل  آخر، يتعلق بضرورة أن تكون المصلحة شخصية ومباشرة، حيبر ينبدمج هبذين الوصبفين مبع 

 . 4المصلحة شخصية ومباشرة شرط الصفة، اعتبارا أنها تثبت من حير الأص  إذا كانت

، اليةالاسببتعجات طلبببالإذا تببوافرت جميببع هببذه الشببروط، تحققببت المصببلحة المعتبببرة قانونببا لقبببول      

  .لك أن تكون مصلحة مادية أو أدبيةويستوي بعد ذ

 الفرع الثالث: الأهلية 

، 5تعرّ  أهلية التقاضي بأنها صلاحية الخصم لمباشرة الإجراءات أمام القضاء على نحبو صبحيح     

هليبة ببين . ويقع التمييب  فيمبا يتعلبق بشبرط الأ6ومن ثم فهي تعبرّ عن أهلية الأداء في المجال الإجرائي

الشخص الطبيعي والشخص المعنوي، حير تثبت أهلية التقاضي بالنسبة للشخص الطبيعي طبقا لبنص 

سبنة كاملبة وكبان متمتعبا بقبواه العقليبة ولبم  19من القبانون المبدني إذا بلبن سبن الرشبد وهبو  40المادة 

ضبي أن يكبون موجببودا ا بالنسببة للشبخص المعنبوي، فيلبب م لكبي تتبوافر لبه أهليبة التقايحجبر عليبه، أمّب

                                                
، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، لبنان، –دراسة مقارنة  –القضاء المستعجل بين النظرية والتطبيق طارق زيادة،  - 1

 . 36-35، ص ص. 1993
، المرجع السابق، ص. -الهيئات و الإجراءات –الإدارية، الجزء الأول المبادئ العامة للمنازعات مسعود شيهوب،  - 2

304 . 
 .، ص2011، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، الوسيط في قضاء الإلغاءعمار بوضيا ،  - 3

111 . 
بن عكنون، جامعة -، رسالة دكتوراه في القانون العام، كلية الحقوقإجراءات الخصومة أمام مجلس الدولةبشير محمد،  -4

 .204ص. د.ا.، ، -الج ائر
 .  11ص. معوض عبد التواب، المرجع السابق،  -5
 . 77ص. ، 1998الج ائر،  ، الج ء الثاني، د.م.ج،الإجراءات الاستثنائية( –نظرية الخصومة –قانون الإجراءات المدنية )نظرية الدعوىبوبشير محند أمقران،  -6
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، فإذا تحقق هذين الشبرطين ثبتبت لبه الأهليبة، ليقبع انتهاء ابتداء، وأن يكون متمتعا بالشخصية القانونية

ممارسببها مببن طببر  الشببخص الطبيعببي الببذي يمثلببه بمقتضببى نصببوص القببانون وذلببك لحسبباب هببذا 

 .1الشخص المعنوي

 ،مبن ق.إ.م.إ 13وقد أخرج المشرع الأهلية من شروط قبول الدعو  المنصوص عليها في المبادة      

منه ضبمن حبالات البدفع بببطلان الإجبراءات، كمبا جعلهبا مبن النظبام العبام  64ونص عليها في المادة 

 2قيكبون المشببرع قببد عببدل عببن موقفببه السبباب ،وعليببه .مببن ق.إ.م.إ( 56يثيرهبا القاضببي تلقائيببا )المببادة 

اعتبر الأهلية شرطا لصحة إجراءات الخصومة وليس شرطا لقبول البدعو ، ومبن ثبم يبؤدي تخلفهبا و

إلبى الحكبم بببطلان إجبراءات الخصببومة ولبيس الحكبم بعبد قببول الببدعو ، هبذا بالإضبافة إلبى إمكانيببة 

 من ق.إ.م.إ(.  66تصحيح العيوب التي تلحقها أثناء سير الدعو  )المادة 

 رط عدم المساس بأ ل الحقش المطلب الثاني:

" ي أمر قاض ي مبن ق.إ.م.إ:  918فبي المبادة  على شرط عبدم المسباا بأصب  الحبق نص المشرع     

خطبار إعبدم جبواز  بهبذا الشبرط،بقصبد و ،" ....الاستعجال بالتدابير المؤقتة. لا ينظر في أ ل الحق

ببول وذلبك تحبت طائلبة عبدم الققاضي الاستعجال بطلبات تتعلق بموضوع الن اع أو بأص  الحق فيه، 

لبذي جالية، وانتيجة طبيعية للطابع المؤقت للأوامر الاسبتع الشرط. يشك  هذا المثار تلقائيا من القاضي

عتبداء ايمنع على قاضي الاستعجال اتخاذ تدابير نهائية من شأنها حسم موضوع الدعو ، لأن في ذلك 

 على اختصاص قاضي الموضوع.

وعليببه، يشبببك  هبببذا المتطلبب  فبببي الوقبببت ذاتببه شبببرطا موضبببوعيا يتعببين تبببوافره لقببببول الطلببب       

وينصر  مدلول أص  الحق البذي  الطل .الاستعجالي، وقيدا يحد من سلطات القاضي في الفص  في 

، ومبن 3يمتنع المساا به إلى السب  القانوني الذي يحدد حقوق والت امات ك  من الطرفين قبب  الآخبر

إذا كان محلبه إجبراء يحكبم ببه لصبالح صباح   لمساسه بأص  الحق إلاّ  ثم، لا يقب  الطل  الاستعجالي

 .4في الأوراق دون حاجة إلى بحر متعمق عن طريق وسائ  التحقيق الموضوعية الحق الظاهر

حسبم ماسا بأص  الحق، ك  طل  يرمي إلى استصدار تدابير نهائية مبن شبأنها  يعتبرتطبيقا لذلك،      

، أو اتخباذ تبدابير غباء القبرار الإداريموضوع الدعو ، كما هو الحال مثلا بالنسبة لطل  موضوعه إل

ترت  نفس الآثار التي يرتبها الإلغاء. ونفبس الأمبر بالنسببة للطلببات الراميبة إلبى تقريبر المسبؤولية أو 

نوني مسبب  حبول موضبوع فسخ العقود، حير يتطل  النطق بمث  هذه التدابير قيام القاضبي بتقبدير قبا

 ، وهو ما يخرج عن وظيفته ويدخ  في المجال المحجوز لقاضي الموضوع.5الحق

 المبحث الثالث: الأوامر الاستعجالية

لحكم ه، وتنتهي باالطل  الاستعجالي إجرائيا بثلاث مراح  أساسية، تبدأ بتقديمه، ثم التحقيق في يمرّ      

تميب  بببعض يأنه  إلاّ يحوز مقومات الأحكام القضائية العادية، وإن كان  . هذا الأخير،فيه بمقتضى أمر

  تظهر أساسا على صعيد طبيعته القانونية. ،الخصوصيات

                                                
1- Olivier GOHIN, Contentieux administratif, 6 éd., Litec, Paris, 2009, pp. 218-219.  

 . منه 459كانت الأهلية في ظ  قانون الإجراءات المدنية القديم منصوص عليها ضمن شروط قبول الدعو  في المادة  -2
 .106، ص. 1995، منشأة المعار ، الإسكندرية، 3، ط.وقضاء التنفيذ قضاء الأمور المستعجلةمعوض عبد التواب،  -3
 .51، ص. 1982، القاهرة، 2، ط.القضاء المستعجلمجدي هرجة،  -4

5 -Yves STRICKLER, Le juge des référés, juge du provisoire, thèse de doctorat, Université 

Robert Schuman de Strasbourg, Faculté de droit, de sciences politiques et de gestion, 1993, 

pp. 519-520.    
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ت ضبامنة ولمّا كانت الغاية من إصدار الأحكام هي وضعها موضع التنفيبذ، فإنبه يتعبين وضبع آليبا     

   فيذه.لتنفيذ الأمر الاستعجالي في حال تقاعس الإدارة عن تن

 المطلب الأول: الطبيعة القانونية للأوامر الاستعجالية

 ،قمبس بأصب  الحبتصد  إلى طل  مستعج  من جهة، ولا تت ا، كونهالأوامر الاستعجاليةكتس  ت     

 هعتببار هبذاالتأقيت ( لا تحبول دون غير أن هذه الصفة )  ا.ا يحد من حجيتهقتمؤمن جهة ثانية، طابعا 

ين ين أساسيتبخاصيت للأمر الاستعجاليوعليه، تتحدد الطبيعة القانونية فيه.  تفيما فصل ةقطعي الأوامر

 )الفرع الثاني (. القطعي والطابع ،الطابع المؤقت )الفرع الأول ( :هما

 للأمر الاستعجالي المؤقتالفرع الأول: الطابع 

 يببرة، هبذه الأخإلبى أحكبام موضبوعية وأخبر  وقتيبة ،تنقسبم الأحكبام القضبائية مبن حيبر وظيفتهبا     

حببر يقتضبي الأمببر لب نيبة للأطببرا .القانوعلبى مجببرد تبوفير حمايببة مؤقتبة للمراكبب   اتقتصبر وظيفتهبب

ترتببة تبائج المالطابع الوقتي للأوامر الاستعجالية، التطرق إلى مدلول هبذه الخاصبية )أولا(، ثبم إلبى الن

 عنها )ثانيا(.

    الاستعجالي للأمر ؤقتالمالطابع  مدلول -أولا 

ذلك الذي يصدر في طل  وقتي أو طل  باتخاذ إجراء تحفظي، فهو حكم  بالحكم الوقتي،قصد ي     

. بمعنى أنه حكم وقائي، 1ينظم مراك  الخصوم تنظيما مؤقتا إلى غاية الفص  في موضوع الن اع

 غايته فقط اتخاذ تدابير عاجلة لحماية حقوق أطرا  الدعو  إلى غاية صدور الحكم الموضوعي.  

جد ت ، وهي صفةبطبيعته اوقتي احكم في كونه للأمر الاستعجالي إذنتتحدد الطبيعة القانونية      
ع ضرر على قدر من الخطورة التصدي لحالة استعجالية، يترجمها وقوع أو قرب وقو في امبرره

إلى صدوره استنادا إلى مجرد  من جهة ثانية، ،الأمرهذا يرجع تأقيت . كما على مصلحة للطاعن

عمق، الأمر الذي   حال لا يتسع معه الوقت لفحص ملأوراق الدعو  لمواجهة ظر سطحيفحص 

صادر عند الفص  في يجع  منه حكما غير مؤكد للحق بشك  قاطع، حير تترك تلك المهمة للحكم ال

 .  2الموضوعدعو  

ن ق.إ.م.إ على م 918/1، نص المشرع في المادة يعة الوقتية للأوامر الاستعجاليةوتأكيدا للطب     

 . "اضي الاستعجال بالتدابير المؤقتة" يأمر ق: أنه

 للأمر الاستعجالي الطابع الوقتي المترتبة على النتائج -ثانيا

لا يجبوز حجيبة  هأنب ،أولاهم ا :نتيجتبين أساسبيتين للأمبر الاسبتعجالييترت  علبى الطبيعبة الوقتيبة      

، ببب  تكببون لببه مجببرد حجيببة الفاصببلة فببي الموضببوعالشببيء المقضببي بببه الملازمببة للأحكببام القضببائية 

  :هما . وهنا وج  التفريق بين حالتين3مؤقتة

وز حجية مؤقتة أمبام قاضبي الاسبتعجال الإداري البذي أصبدره، حيبر يحب للأمر الاستعجالييكون  -1

تي أمبر حرمة بمقتضاها يمتنع إعادة طرح ما فص  فيه من خلال طل  جديد أو طل  تعدي  التدابير ال

    .الأمرتتغير الظرو  التي صدر في ظلها  لمطالما  ،هائبها القاضي أو إنها

                                                
 .86، ص. 2002، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، الوجيز في الإجراءات المدنيةعمارة بلغير،  - 1
، ص. 2008، منشأة المعار ، الإسكندرية، الطلبات المستعجلة في قضاء مجلس الدولةعم خليفة، عبد الع ي  عبد المن - 2

148. 
، دار النهضة العربية، القاهرة، -دعوى الإلغاء -قانون القضاء الإداري، الكتاب الثانيمحمد محمد عبد اللطيف،  - 3

 .375، ص. 2002
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الببذي  ، فباسببتطاعة قاضببي الاسببتعجال الإداريالأمببرة لإصببدار ا إذا تغيببرت الظببرو  الملابسببأمّبب     

.إ.م.إ قمبن  922المبادة  أكدته ، وهو ماأن يغيرّ في مضمونه بما يتوافق مع الظرو  الجديدة ه،أصدر

ء أن يعدل في أي وق ت وبن ا " يجوز لقاضي الاستعجال، بطلب من كل ذي مصلحة، :على أنهبنصها 

لمتأنيبة يببرز مبن القبراءة ا. التي سبق أن أمر بها أو يض ع ح دا له ا" على مقتضيات جديدة، التدابير

 يا لتعدي أن المشرع لم يعط للقاضي صلاحية التدخ  تلقائ ،أولاها ثلاث ملاحظات أساسية: هذا النصل

من كب   م طل  بذلكالتدابير الاستعجالية التي أمر بها في حالة تغير الظرو ، ب  أوج  ضرورة تقدي

 .ذي مصلحة

 la demande deإعادة الفحصلم يحدد أجلا معينا يتعين تقديم طل   ، أن المشرعثانيهاو     

réexamen  ّأن  ،ثالثها. وا يجع  هذا الميعاد مفتوحا إلى غاية الفص  في دعو  الموضوعخلاله، مم

لا ترد إلاّ على الأوامر المرضية للمدعي، أي الأوامر الصادرة فقط بقبول  إعادة الفحصطلبات 

  الصادرة برفضها لتخلف أحد شروطها.الطلبات، دون تلك 

موضبوع، حجيبة أمبام قاضبي ال ةأيب ، من وجهة النظر القانونية البحتبة، للأمبر الاسبتعجاليلا يكون -2

أن  ،. ومعنببى ذلببكالموضببوعض عليهببا دعببو  لا يقيببد بببأي حببال مببن الأحببوال التشببكيلة المعببرو حيببر

 سيرفض حتما إلغباء القبرار الإداري محب  الموضوعلا يعني أن قاضي  الطل ،برفض  الأمرصدور 

ن صبدور الطعن، ب  له مكنة إلغاء القرار أو رفض الدعو  تبعا لمبد  تبوافر شبروطها الذاتيبة. كمبا أ

 إلغباءلبرفض  ذي يكبون لبه كامب  الصبلاحية، البقاضبي الموضبوعيقيبد كبذلك لا  ،طلب الالحكم بقببول 

 وع.مشر هأن ،بعد البحر العميق لموضوع الدعو  ،ثبت لديه ما االقرار الإداري المطعون فيه إذ

، فتتمبب  فببي أن أثببره ينتهببي للأمببر الاسببتعجاليالمترتبببة علببى الطبيعببة الوقتيببة  النتيج  ة الثاني  ةا أمّبب     

اعتبببارا مببن تبباريخ الحكببم فببي موضببوع الببدعو ، حيببر تترتبب  مببن هببذا التبباريخ آثببار الحكببم الأخيببر 

 . 1موضوع المنازعةباعتباره حكما فاصلا في 

 للأمر الاستعجاليعي الفرع الثاني: الطابع القط

تنقسم الأحكام من حير موضوعها إلى أحكام قطعية وأخر  غير قطعية. يقصبد ببالحكم القطعبي،      

ا الحكبم غيبر أو يحسم مسألة فرعية متفرعة عنه. أمّ  منه ذلك الذي يحسم موضوع الن اع كله أو ج ءا

ة متفرعبة القطعي فهو حكم لا يحسم موضوع الن اع لا كله ولا ج ءا منه، كمبا لا يحسبم مسبألة فرعيب

عنه، وإنما هو حكم يصدر في دعو  وقتية أو يتعلق بسير الخصومة أو تحقيقها أو يهبد  إلبى إجبراء 

 . 2تحفظي أو وقتي

ذلبك لأنبه وبأنبه حكبم قطعبي،  للأمبر الاسبتعجاليالطبيعبة القانونيبة  تتحبددعلى ضوء هذا التقسيم،      

شبروط قاضي ببحر مد  تبوافر الوم يفص  في موضوع الخصومة المستعجلة بصفة حاسمة، حير يق

لايتبه و، فإذا عاين قيامها أصدر أمرا يفص  بمقتضاه في الطل  فصبلا حاسبما، يسبتنفذ بموجببه الطل 

ي بخصوص الوقائع موضوع الطل ، فلا يجوز له العدول عما قضي به طالمبا لبم تتغيبر الظبرو  التب

 أصدر فيها حكمه.

 نتيجتين أساسيتين هما: الاستعجالي للأمرويترت  على الطبيعة القطعية      

                                                
، ص. 2015، مؤسسة حورا الدولية للنشر والتوزيع، الإسكندرية، الإداريةدعوى إلغاء القرارات سامي جمال الدين،  - 1

345  . 
 . 86 -85 .، ص صالمرجع السابقعمارة بلغير،  -2
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لبى يجوز الطعن فيه استقلالا عن الحكم الصادر في موضوع البدعو ، مبا لبم يبنص المشبرع ع هأن -1

 خلا  ذلك.

يجوز حجية الشيء المقضي فيه بالنسبة إلى ما فصلت فيه المحكمة من مسائ  فرعية قب  البت  هأن -2

، أنبه يجب  علبى المحكمبة أن تفصب  فبي جميبع أولهما في موضوع الطل ، ويترت  على ذلك أمران:

، أن قضباء ثانيهم او .الدعو الدفوع الشكلية أو الدفوع بعدم القبول، وذلك قب  أن تفص  في موضوع 

المحكمة في مسألة الاختصاص أو قبول الدعو  يقيدها عند نظر الموضوع، ومؤد  ذلك أنه لا يجوز 

أن تعببود عنببد نظببر دعببو   الاسببتعجاليطلبب  الالقبيبب  فببي للمحكمببة إذا مببا فصببلت فببي دفببع مببن هببذا 

فتفصبب  فيببه مببن جديببد، لأن حكمهببا الأول قضبباء نهببائي حبباز حجيببة الأحكببام، وإذا قضببت  الموضببوع

، فإن حكمها يكون معيبا الاستعجاليطل  العلى خلا  ما قضت به في  الموضوعالمحكمة في دعو  

 .1المقضي بهلمخالفته حكما سابقا حائ ا لقوة الشيء 

 : تنفيذ الأوامر الاستعجاليةالثانيالمطلب 

حتبى  الهد  الأساسبي مبن إصبدار الأحكبام لبيس مجبرد النطبق بهبا، وإنمبا العمب  علبى تنفيبذهاإن      

ع موضب الأمبر الاسبتعجاليينبغبي وضبع  لبذلكتتحقق الغاية منها ولا تتحبول إلبى مجبرد أحبر  ميتبة، 

 لحقوق ومصالح المدعي في الطل .ية التنفيذ حتى تتحقق الحماية الفعل

تطبرق إلبى نفرع أول، ثم  الأمر الاستعجالي فيوعليه، سنتولى في هذا المطل ، بحر كيفية تنفيذ      

 الوسائ  القانونية الضامنة لتنفيذه في فرع ثان.

 الأمر الاستعجاليالفرع الأول: كيفية تنفيذ 

بعببد  ايببذهفببي الشببك  المعهببود للأحكببام القضببائية، وتبببدأ إجببراءات تنف الاسببتعجاليةمببر واصببدر الأت     

يبة ة والإداروقد كانت الأحكام القضائية قب  صدور قانون الإجبراءات المدنيب المدعى عليه.إلى  اتبليغه

ض تبلن وجوبا للأطرا  عن طريق أمانة ضببط الجهبة القضبائية، غيبر أنبه بصبدور هبذا القبانون، فبر

حضبر المشرع إجبراء التبليبن الرسبمي للأوامبر الاسبتعجالية كقاعبدة عامبة، والبذي يبتم عبن طريبق الم

 من الخصوم. القضائي وبمبادرة

كب  الوسبائ  بغير أنه، واستثناء من مبدأ التبلين الرسبمي، أجباز المشبرع تبليبن الأمبر الاسبتعجالي      

"ي  تم التبلي  ر الرس  مي للأم  ر مببن ق.إ.م.إ علببى أنببه:  934المببادة  تببنصوفببي أقببرب الآجببال، حيببر 

تضى هذا المشرع إذن، بمقأطلق  .الاستعجالي، وعند الاقتضاء يبلر بكل الوسائل و في أقرب الآجال"

لا وز لبه مبثالنص، سلطة القاضي في اختيار الوسيلة التي يراها ملائمة لتبلين الأمبر الاسبتعجالي، فيجب

 .اللجوء إلى تبليغه عن طريق الهاتف أو عن طريق الفاكس

ذيببة لتنفيايبببدأ تنفيببذه باستصبدار الصببورة أو النسببخة  ،للمبدعى عليببه الأمببرتبليببن وإذا تحقبق صببحة      

ق ف ي " لك ل مس تفيد م ن س ند تنفي ذي، الح من ق.إ.م.إ بنصها:  602/1للحكم، وهو ما قررته المادة 

أع ه  تس مى "  601الحصول على نسخة ممهورة بالصيغة التنفيذية المنصوص عليه ا ف ي الم ادة 

 .النسخة التنفيذية ". ولا تسلم إلاّ للمستفيد شخصيا أو لوكيل عنه بوكالة خا ة "

عليه، لا يكون هبذا السبند قبابلا للتنفيبذ، إلاّ إذا كبان ممهبورا بالصبيغة التنفيذيبة، والتبي تكبون فبي و     

" الجمهوري ة الجزائري  ة  مبن ق.إ.م.إ علبى الوجبه التبالي: 601/3المبواد الإداريبة حسب  نبص المبادة 

، وكل مسؤول الديمقراطية الشعبية، تدعو وتأمر الوزير أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي

                                                
 . 372 .محمد محمد عبد اللطيف، المرجع السابق، ص -1
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إداري آخ  ر، ك  ل فيم  ا يخص  ه، وت  دعو وت  أمر  ك  ل المحظ  رين المطل  وب إل  يهم ذل  ك، فيم  ا يتعل  ق 

ما يلاحظ على بالإجراءات المتبعة ضد الخصوم الخواص أن يقوموا بتنفيذ هذا الحكم ، القرار....". 

العامبة مبن مسبؤولية هذه الصيغة التنفيذية، أنها تجعب  مسبألة التنفيبذ فبي مواجهبة الأشبخاص المعنويبة 

 الرئيس الإداري، فهي تأمر الوزير أو الوالي أو رئيس المجلس الشبعبي البلبدي أو كب  مسبؤول إداري

آخر معني، أما أعوان التنفيبذ بمبا فبيهم رجبال القبوة العموميبة، فمسبؤوليتهم فبي تنفيبذ الحكبم تكبون فبي 

  .1مواجهة الخواص فقط و ليس في مواجهة الإدارة

قبابلا  الاسبتعجاليوباستيفاء هذه الإجراءات، أي التبلين الصحيح والصبيغة التنفيذيبة، يكبون الأمبر      

بالامتثال للمقتضيات الواردة فيه إعمالا لمبدأ احتبرام حجيبة الشبيء  المدعى عليهلت م يللتنفيذ، ومن ثم 

الإداري أن يقبرر غير أنه وخروجا على هذا الأصب ، أجباز المشبرع لقاضبي الاسبتعجال  المقضي به.

من ق.إ.م.إ على أنبه:  935/2تنفيذ الأمر فور صدوره، أي دونما حاجة إلى تبليغه، حير نصت المادة 

. يرجبع الغبرض مبن إقبرار هبذا الاسبتثناء " يجوز لقاضي الاستعجال أن يقرر تنفيذ  فور   دور  "

حتى تبليغه وإمهاره بالصبيغة  إلى الإسراع في ترتي  آثار الأمر القضائي، إذ قد يترت  على الانتظار

التنفيذية التأخر في إجراءات التنفيذ، الذي قد يؤدي بدوره إلى تفويت الغرض مبن استصبدار الحكبم أو 

 . 2الإخلال بمصلحة المحكوم  له

.إ.م.إ على من ق 935/3مر وفق هذه الآلية الاستثنائية، فقد نصت المادة الأبخصوص كيفية تنفيذ و     

ي الحال أمين ضبط الجلسة، بأمر من القاضي منطوق الأمر ممهورا بالصيغة التنفيذية فيبلر  "أنه: 

   ".إلى الخصوم مقابل و ل استهم، إذا اقتضت ظروف الاستعجال ذلك

 الأمر الاستعجالي في مواجهة الإدارةالفرع الثاني: الوسائل القانونية الضامنة لتنفيذ 

ثبباره فببي آصببالحا لترتيبب   الاسببتعجاليمببر الأ، يكببون إليهببا أعببلاهالتنفيببذ المشببار  بتمببام إجببراءات     

ع صب ، وتمتنبقبد تتجاهب  هبذا الأ هباغير أنطوعا.  مواجهة الإدارة، التي يتعين عليها العم  على تنفيذه

حريببات ممّببا يببؤدي إلببى المسبباا بحقببوق والصببادرة ضببدها بمبببررات أو بببدونها،  الأوامببرعببن تنفيببذ 

لقضبائية اهبدفها إجببار الإدارة علبى تنفيبذ الأحكبام  المشرع مجموعة من الوسبائ أرسى ، لذلك لأفرادا

 لمسؤوليةالصادرة ضدها، أخصها إمكانية فرض الغرامة التهديدية ضد الإدارة )أولا(، وكذلك إقرار ا

 )ثانيا(. الأمرالج ائية بالنسبة للموظف الممتنع عمدا عن تنفيذ 

 الأمر الاستعجاليامنة لتنفيذ أولا: الغرامة التهديدية كوسيلة ض

تعرّ  الغرامة التهديدية في المادة الإدارية بأنها: "عقوبة مالية تبعية ومحتملة تصدر فبي مواجهبة      

أحد الأشخاص المعنوية العامة، وتحدد بصفة عامة بمبلن معين مبن المبال عبن كب  يبوم تبأخير، بهبد  

 . 3خر في تنفيذها"تجن  عدم تنفيذ أحكام القضاء الإداري أو التأ

، در ضبدهاالصبا الاسبتعجاليلأمبر لوتقتضي دراسة الغرامة التهديدية كوسيلة لضمان تنفيذ الإدارة      

 .شروط توقيعهابيان ثم التعرض إلى تطور الاعترا  بها، 

 الاتجا  التقليدي بخطر فرض الغرامة التهديدية على الإدارة -1

                                                
 .388مرجع السابق، ص. ، ال-الهيئات والإجراءات -المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، الجزء الأول مسعود شيهوب،  - 1
، ص. 2000، د.و.أ.ت، الج ائر، 1ط.، القضاء المستعجل وتطبيقاته في النظام القضائي الجزائريالغوثي بن ملحة،  - 2

109. 
، دار الجامعة الغرامة التهديدية كجزاء لعدم تنفيذ أحكام القضاء الإداري الصادرة ضد الإدارةمنصور محمد أحمد،  - 3

 . 16، ص. 2002الجديدة، الإسكندرية، 
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ة بمبرحلتين ضبامنة لتنفيبذ الأحكبام القضبائية الصبادرة ضبد الإدار ت الغرامة التهديدية كوسبيلةمرّ      

خ  أساسيتين، حير حظر القاضي الإداري علبى نفسبه صبلاحية النطبق بهبا فبي المرحلبة الأولبى، ليتبد

          ة.المشرع لإجازتها في المرحلة الثاني

ية فيمبا ببالغموض والضبباب المتضبمن قبانون الإجبراءات المدنيبة السبابق 66/154الأمر رقم  تميّ      

نه على م 471، حير نصت المادة يتعلق بجواز النطق بالغرامة التهديدية في مواجهة الإدارة من عدمه

ضبح . وا" يجوز للجهات القضائية بناء على طلب الخصوم أن تصدر أحكاما بتهديدات مالي ة " :أنه

شبخاص ديبة علبى الأيبع الغرامبة التهديا أثار إشكالا حبول مبد  جبواز توق، ممّ هذا النص عموميةتماما 

  .المعنوية العامة

دت الغرفببة رفببض القاضببي الإداري طلبببات فببرض الغرامببة التهديديببة علببى الإدارة، حيببر أيبّب وقببد     

قبرارا صبدر عبن الغرفبة  1997 أفري ل 13الإدارية بالمحكمة العليا سابقا في قرارها الصبادر بتباريخ 

قضى برفض دعو  المدعي  الرامية إلبى  ،1993 جانفي 16الإدارية لمجلس قضاء الأغواط بتاريخ 

" حيث : د.ج، وقد جاء في حيثيات القرار 1000إل ام بلدية الأغواط بدفع غرامة تهديدية يومية بمبلن 

للغرفة الإدارية الحاليين في الحكم  أنه لا سلطة للقاضي الإداري في ضوء التشريع والاتجا  القضائي

 .1" على الإدارة بغرامات تهديدية لإجبارها على التنفيذ للقرارات القضائية المنطوق بها ضدها

ونفس التوجه تبناه مجلس الدولة، حير تواترت أحكامه على رفض النطق بالغرامبة التهديديبة فبي      

صله في طعن مرفوع من بلديبة تيب ي وزو ضبد قبرار مواجهة الإدارة، ومن قراراته في هذا الشأن، ف

يتعلق بتصبفية غرامبة تهديديبة قبدرها   2000 نوفمبر 19صادر عن مجلس قضاء تي ي وزو بتاريخ 

د.ج بسب  عدم قيام البلدية بتسوية الوضعية القانونية لقطعة الأرض المملوكة للمحكوم  175,000,00

" حيث أن ه وعك س اجته اد مجل س الدول ة  :لا موقفه بقولهله. وقد ألغى مجلس الدولة هذا القرار معل

الفرنسي ال ذي م نح  للقاض ي أن يحك م بالغرام ة التهديدي ة ب دون أي ن ص ق انوني وذل ك ف ي ق رار  

جويلي ة  16"بارهوني"، حيث ألزم المشرع بأن يصدر قانونين، ق انون  10/05/1974الصادر في 

اضي الإداري بأن يسلط غرامة تهديدية في حالة عدم الذين سمحا للق 1995فبراير  8وقانون  1980

تنفيذ أحكام قضائية من قبل الإدارة، فالتشريع الجزائري الحالي وك ذلك الاجته اد القض ائي المك رس 

حاليا لا يمنحان للقاض ي الإداري أن يس لط الغرام ة التهديدي ة عل ى الإدارة عن د ع دم تنفي ذها لق رار 

 .          2قضائي"

، على أساا أنه لا يوجد أي نص يمنع القاضبي الإداري مبن تطبيبق التوجه القضائيانتقد هذا وقد      

من قانون الإجراءات المدنية السابق في الحالات يتطلب  فيهبا الوضبع  471و 340مقتضيات المادتين 

 : 3الاعتبارات التالية النقد إلىإكراه الإدارة على التنفيذ، و قد استند هذا 

وأن العمب   لإجراءات المدنية هو الشريعة العامة للتقاضي في النظام القضائي الج ائري،أن قانون ا -

 ؛داريةإجرائي خاص بالمنازعات الإ بقواعده في القضاء الإداري هو أمر لابد منه لعدم وجود تقنين

                                                
 .1998 ،1العدد ، المجلة القضائية،13/04/1997بتاريخ  115284الغرفة الإدارية للمحكمة العليا، قرار رقم  - 1
 ، غير منشور، ذكره: عبد القادر عدو،007989، ملف رقم 01/04/2003مجلس الدولة، الغرفة الثالثة، قرار بتاريخ  - 2

 .175، ص. 2010، دار هومة، الج ائر، ضمانات تنفيذ الأحكام الإدارية ضد الإدارة العامة
، " " الإشكال في تنفيذ قرار إداري و الجهة المختصة في الفصل فيهانظر بصدد هذه الاعتبارات، رمضان غناي،  - 3

 . 155 -154، ص ص. 4، العدد 2003مجلة مجلس الدولة، 
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س جلبمقبد تبم تكريسبه أمبام  ،ت المدنية من قبب  القاضبي الإداريأن العم  بنصوص قانون الإجراءا -

المتعلببق باختصاصببات مجلببس الدولببة  98/01مببن القببانون العضببوي رقببم  40الدولببة بموجبب  المببادة 

كبذلك ومبن قبانون الإجبراءات المدنيبة،  168وتنظيمه وعمله، وأمام الغر  الإداريبة، بموجب  المبادة 

 ؛المتعلق بالمحاكم الإدارية 98/02من القانون رقم  02المادة 

 مبن قبانون الإجببراءات 471و 340بعد العمب  بمقتضبيات المبادتين عبدم وجبود أي نبص قبانوني يسبت -

 المدنية في المادة الإدارية.

اغ بس وسببد الفببرلببوبصببدر قببانون الإجببراءات المدنيببة والإداريببة، عمبب  المشببرع علببى رفببع هببذا ال     

القانوني بخصبوص ضبمان تنفيبذ الأحكبام القضبائية مبن قبب  الإدارة، حيبر اعتبر  صبراحة للقاضبي 

لمبادة امنبه. تبنص  981و 980الإداري بسلطة توقيع الغرامة التهديدية علبى الإدارة بموجب  المبادتين 

في ذ وفق ا اذ أم ر بالتن"يجوز للجهة القضائية الإداري ة المطل وب منه ا اتخ  :من ق.إ.م.إ على أنه 980

ين حب، فبي أعه  أن تأمر بغرامة تهديدية مع تحديد تاريخ س ريان مفعوله ا " 979و  978للمادتين 

بير " ف ي حال ة ع دم تنفي ذ أم ر أو حك م أو ق رار قض ائي، ول م تح دد ت دا :علبى أنبه 981تنص المادة 

ذ والأم ر له ا تحدي د أج ل للتنفي التنفيذ، تقوم الجهة القضائية المطلوب منه ا ذل ك بتحدي دها، ويج وز 

 . بغرامة تهديدية "

انهبا بببالأمر اقتر :الأول  ى :التهديديبة يببتم توقيعهبا فببي حبالتينمبن النصببين أعبلاه، أن الغرامببة يببرز      

سبابقة وحتياطيبة الموجه إلى الإدارة باتخاذ تدابير تنفيذ معينة، وهنا تظهبر الغرامبة التهديديبة كوسبيلة ا

من  تناعم القضائي، حير يحكم بها القاضي في نفس الحكم القضائي ودون معاينة املضمان تنفيذ الحك

كببم ة علبى الحفتكبون فيهبا الغرامبة التهديديببة لاحقب :الحال ة الثاني  ةأمبا  .جانب  الإدارة عبن تنفيبذ الحكببم

 بعد تسجي  امتناعها عن التنفيذ. ،الأصلي وتهد  إلى إجبار الإدارة على تنفيذه

 بالغرامة التهديديةشروط النطق  -2

لتهديديبة ، يمكبن إجمبال شبروط النطبق بالغرامبة اأعلاه من ق.إ.م.إ 981و 980باستقراء المادتين      

 فيما يلي:

  التزاما المطلوب تنفيذ  الحكم يتضمنأن  -أ

دارة يتطلب  مبن الإ الأمرمؤد  هذا الشرط، أنه لا يمكن تطبيق الغرامة التهديدية إلاّ إذا كان تنفيذ      

، ومن ثم يج  أن يتضمن الحكم أو الأمر المطلوب تنفيذه الت اما على الإدارة بالقيام ةبير معينااتخاذ تد

بعم  معين أو بالامتناع عنه، ذلك أن للأمر والغرامة التهديدية علاقة وطيدة تربطهما، حير يعد الأمر 

بببة وسببيلة ضببامنة لاحتببرام وتنفيببذ هببذا بمثابببة الأسبباا القببانوني للغرامببة، بينمببا تعببد هببذه الأخيببرة بمثا

 .1الأمر

 المحكوم لهتقديم طلب من  -ب

علبى  مبة تهديديبة ضبد الإدارة إلاّ بنباءمن حير الأص ، أن يحكبم بغرا ،لا يجوز للقاضي الإداري     

فبي هببذا الشبأن ببين الحببالتين المبذكورتين سبابقا لفببرض  ويقببع التمييب ، الطببر  المحكبوم لبهطلب  مبن 

من ق.إ.م.إ، أنه بالنسبة للغرامة التهديدية السابقة  980الغرامة التهديدية، حير يستشف من نص المادة 

على مرحلة تنفيذ الحكم الأصلي والمقترنة به، أن القاضي يملك مكنة النطق بها دونما حاجة إلى طلبها 

                                                
، 2009، دار النهضة العربية، القاهرة، الوسائل القانونية لضمان تنفيذ الأحكام الإداريةعصمت عبد الله الشيخ،  - 1

، دار الجامعة الجديدة الغرامة التهديدية كوسيلة لإجبار الإدارة على تنفيذ الأحكام الإدارية، محمد باهي أبو يونس، 87ص.

 .42، ص. 2001للنشر، الإسكندرية، 
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لأن هذا النص لا يشترط الطل  إلاّ بالنسبة للأمر التنفيذي الذي يوجهبه القاضبي صراحة من المدعي، 

 ا بالنسبة للغرامة، فأجاز للقاضي توقيعها تلقائيا.     أمّ  ،ارةإلى الإد

لأصببلي أو والمتعلقببة بالغرامببة التهديديببة اللاحقببة لصببدور الحكببم ا ،لحالببة الثانيببةا بخصببوصا أمّبب     

 م.إ(، فإنه لامن ق.إ. 981الحالة المنصوص عليها في المادة الإدارة عن التنفيذ) تسجي  امتناعاللاحقة ل

الصبورة  على طل  يقدم إليه من صاح  الشأن، لأن الدعو  في هذه يجوز للقاضي الحكم بها إلاّ بناء

يبه مبن القاضبي، ولا يمكبن لبه الاتصبال بهبا مبن جديبد إلاّ بنباء علبى طلب  يقبدم إل ولايةقد خرجت من 

 مدعي. ال

  عدم قيام الإدارة بتنفيذ الحكم أو البدء في تنفيذ -ج

من ق.إ.م.إ، أي بالغرامة التهديدية  981يتعلق هذا الشرط فقط بالحالة المنصوص عليها في المادة      

اللاحقة لصدور الحكم الأصلي، ذلك أن الغايبة مبن وراء مبنح المشبرع للقاضبي سبلطة توقيبع الغرامبة 

إجبارهببا علببى اتخبباذ الإجببراءات اللازمببة لتنفيببذ الحكببم  يهبب ،الإدارة فببي هببذه الحالببةديديببة علببى الته

المطلوب تنفيذه، ومن ثم إذا أقدمت الإدارة على تنفيذ الحكم أو بدأت في تنفيذه، انتفى الهد  مبن وراء 

ائم ويثببت هبذا الامتنباع مبن جانب  الإدارة بمقتضبى محضبر يحبرره القب تطبيق هذه الوسبيلة التهديديبة.

 .1بالتنفيذ، أي المحضر القضائي الذي يسلم إلى المحكوم له محضر عدم الامتثال

 توقيع الغرامة التهديدية طلب التقيد بميعاد تقديم -د

ذ  اء لعبدم تنفيبالغرامة الموقعة كجب أييتعلق هذا الشرط كذلك بالصورة الثانية للغرامة التهديدية،      

صلي. لحكم الأون الصورة الأولى المتعلقة بالغرامة المنطوق بها في االإدارة للحكم المطلوب تنفيذه، د

سجي  امتناع من ق.إ.م.إ، يشترط لقبول طل  توقيع الغرامة التهديدية بعد ت 987/1تطبيقا لنص المادة و

 قضباء أجب الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية الموضوعية الصادرة ضدها، أن يقدم هذا الطلب  بعبد ان

  ( أشهر، يبدأ حسابها من تاريخ التبلين الرسمي للحكم.3ثلاثة )

فقرته  ا  مببن ق.إ.م.إ فببي 987، حملتببه المببادة ةالمشببرع قببد أورد اسببتثناء علببى هببذه القاعببدغيببر أن      

. " ن أج لجوز تقديم الطلب بشأنها ب دو" غير أنه فيما يخص الأوامر الاستعجالية، ي :بنصها الثانية

 ديبة لحملهباتقديم طل  الحكم علبى الإدارة بغرامبة تهدي في الأمر الاستعجالي للمحكوم له يمكنعليه، و

 اء، إلبى أنوترجبع الحكمبة مبن وراء إقبرار هبذا الاسبتثن .دون التقيد بميعباد معبينمر هذا الأعلى تنفيذ 

 .أي تأخيرلا تحتم   ،تصديها لوقائع تتسم بالاستعجال ، بحكمالأوامر الاستعجالية

 الأمر الاستعجالي ضامنة لتنفيذ كآلية لجزائيةالوسيلة ا: ثانيا

بالإضافة إلى آلية الغرامة التهديدية، وضع المشرع وسيلة ج ائية لضمان تنفيبذ الأحكبام القضبائية      

مبن قبانون  مك رر 138الصادرة ضد الإدارة، حير جرم فع  الامتناع عن تنفيذها بموج  نص المبادة 

" ك ل موظ ف عم ومي اس تعمل س لطة وظيفت ه لوق ف تنفي ذ حك م  :، والتي نصت علبى أنبه2العقوبات

( 3( أشهر إلى ثهث )6قضائي أو امتنع أو اعترض أو عرقل عمدا تنفيذ ، يعاقب بالحبس من ستة )

 ." دج 50.000دج إلى  5000وبغرامة منسنوات 

ثببم تعريفهببا،  إبببراز الإداريببة ويقتضببي التطببرق إلببى جريمببة الامتنبباع عببن تنفيببذ الأحكببام القضببائية     

 .صورها
                                                

، جسور للنشر -الجوانب التطبيقية للمنازعة الإدارية-المرجع في المنازعات الإدارية، القسم الثانيعمار بوضيا ،  - 1

 .81، ص. 2013والتوزيع، الج ائر، 
والمتضمن  08/06/1966المؤرخ في  66/156يعدل ويتمم الأمر رقم  26/06/2001المؤرخ في  01/08القانون رقم  - 2

 (.27/06/2001بتاريخ   34. ر.ج.ج، عدد قانون العقوبات، )ج
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 الأحكام القضائية الإدارية تنفيذتعريف جريمة الامتناع عن  -1

إحجبام الموظبف عبن القيبام ببأي إجبراء مبن إجبراءات تنفيبذ " :يقصد بجريمبة الامتنباع عبن التنفيبذ     

التببي  ،مببن الجبرائم السببلبية تعببد. وعليببه، فبإن هببذه الجريمبة 1"الأحكبام القضببائية الصبادرة ضببد الإدارة

تتحقق نتيجة امتناع شخص هو الموظف العمومي عن إتيان فع  إيجابي هو اتخاذ الإجراءات اللازمبة 

 التي يقتضيها تنفيذ الحكم القضائي وذلك بصفة إرادية أو عمديه.

  الأحكام القضائية الإدارية تنفيذ  ور جريمة الامتناع عن -2

حكبام عقوببات، أن جريمبة الامتنباع عبن تنفيبذ الأمبن قبانون ال مك رر 138يستشف من نص المبادة      

تبه القضائية الصادرة ضد الإدارة تتحقق في صورتين همبا: اسبتعمال الموظبف العمبومي لسبلطة وظيف

 لوقف التنفيذ، وامتناع الموظف أو اعتراضه أو عرقلته عمدا للتنفيذ.

 استعمال الموظف العمومي سلطة وظيفته لوقف التنفيذ  -أ

عنببد انحببرا  الموظببف العمببومي عببن الصببلاحيات المرسببومة لببه قانونببا  ،ذه الصببورةتتحقببق هبب     

ذه هببواسبتعمال السبلطة التبي تخولهبا لبه وظيفتبه لوقبف تنفيبذ حكبم قضبائي صبادر ضبد الإدارة. وتقبوم 

  :ركنين هماالجريمة على 

توافر صفة الموظبف العمبومي فبي مرتكب  الجريمبة،  ،أولهما :يتكون من عنصرين :الركن المادي -

، أي يتسع ليشم  بعض الفئات التبي الجنائيوالمقصود بالموظف العمومي هنا هو مفهومه في القانون 

أن يثبت استعمال هذا الموظف  ،ثانيهماو  .2الإداريتدخ  ضمن مدلول الموظف العمومي بالمفهوم لا 

الحكم المطلوب تنفيذه، وذلبك مبن خبلال التبدخ  لبد  الموظبف  العمومي لسلطة وظيفته في وقف تنفيذ

 المختص بالتنفيذ ودفعه إلى الامتناع عنه.

 .ى وقبف تنفيببذ الحكبم أو منبع تنفيببذهيأخبذ صببورة العمبد، أي اتجباه إرادة الجبباني إلب :ال ركن المعن وي -

رد عببدم أمببر وترتيبببا علببى ذلببك، فببإن هببذه الجريمببة لا تقببوم إذا اقتصببر الموظببف الببرئيس علببى مجبب

 .3المرؤوا وحثه على إجراء التنفيذ، لأن ذلك يعتبر إهمالا منه ولا يرقى إلى درجة العمد

 امتناع الموظف المختص أو اعتراضه أو عرقلته عمدا للتنفيذ  -ب

. ادي والمعنويكما هو الحال بالنسبة للصورة السابقة، تتحقق هذه الجريمة كذلك بتوافر ركنيها الم     

ضمن  ركن المادي لهذه الجريمة بتوافر عنصرين هما: وجود موظف عمومي يدخ  تنفيذ الحكميقوم ال

 ا الببركن المعنببوي، فيتحقببق عنببد ثبببوت تعمببد الموظببفالتنفيببذ. أمّبب عببن هاختصاصببه، وثبببوت امتناعبب

 .المختص فع  الامتناع عن تنفيذ الحكم

 الفصل الثاني: تطبيقات قضاء الاستعجال في المادة الإدارية

                                                
، 2010، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدهاحسينة شرون،  - 1

 . 116ص. 
 06/01من القانون رقم  2يمتاز مدلول الموظف العمومي في القانون الجنائي بالاتساع، حير يقصد به طبقا لنص المادة  - 2

 ( : 2006مارس  8بتاريخ  14والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته )ج. ر.ج.ج، عدد  2006 فبراير 20المؤرخ في 

أكان  خبة، سواءالمنت ك  شخص يشغ  منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا أو في أحد المجالس الشعبية المحلية -

 يته؛ائما أو مؤقتا، مدفوع الأجر أو غير مدفوع الأجر، بصر  النظر عن رتبته أو أقدممعينا أو منتخبا، د

ة أو عمومي ك  شخص آخر يتولى ولو مؤقتا وظيفة أو وكالة بأجر أو بدون أجر، ويساهم بهذه الصفة في خدمة هيئة -

 مومية؛ة أخر  تقدم خدمة عمؤسسة عمومية أو أية مؤسسة أخر  تملك الدولة ك  أو بعض رأا مالها أو أية مؤسس

 ك  شخص آخر معر  بأنه موظف عمومي أو من في حكمه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.  -
 .151 -150حسينة شرون، المرجع السابق، ص ص.  - 3
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دارية مدنية والإخلافا لقانون الإجراءات المدنية الملغى، وسع المشرع في قانون الإجراءات ال     

جال لاستعا، حير أبقى على التطبيقات التقليدية لقضاء الإدارية المستعجلة في دائرة الدعاو 

خر الآ عضالإداري، وأضا  إليها تطبيقات أخر ، بعضها مشروط إعماله بتوافر الاستعجال، والب

ية الإدار الحالات، توجد تطبيقات أخر  للدعو  معفى من هذا الشرط. وبالإضافة إلى هذه

  قررتها نصوص خاصة. المستعجلة

ون قان ررة فيوعليه، سيتم التطرق في هذا الفص  إلى تطبيقات قضاء الاستعجال الإداري المق     

 لمقررة بمقتضى نصوص خاصة. التطبيقات ابعض إلى الإجراءات المدنية والإدارية، ثم 

 التطبيقات المقررة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية المبحث الأول:

ية لقضاء التطبيقات الكلاسيكأبقى المشرع في قانون الإجراءات المدنية والإدارية على      

ها ا  إليأضغير أنه التي كرسها سابقا قانون الإجراءات المدنية الملغى،  الاستعجال الإداري

وافر تيله ل م لتفعتطبيقات أخر  جر  استلهامها من قانون العدالة الإدارية الفرنسي، بعضها ي

 .والبعض الآخر معفى من هذا الشرط شرط الاستعجال،

 وقف تنفيذ القرارات الإداريةاستعجال المطلب الأول: قضاء 

لأثر غير اضرورية لإقرار مبدأ  نتيجة استعجال وقف تنفيذ القرارات الإداريةيشك  قضاء      

إ.م.إ، من ق. 921/2و 919الموقف للطعون القضائية الإدارية، نص عليه المشرع في المادتين 

قفي جال الولاستعحير تتعلق الأولى بقضاء الاستعجال الوقفي التابع، في حين تتعلق الثانية بقضاء ا

     والغلق الإداري. ستيلاءالاالذي يقصر إعماله فقط في حالات التعدي، و ،المستق 

 التابع قضاء استعجال وقف تنفيذ القرارات الإدارية :الفرع الأول

ة ا إلى غايمؤقت غرضه ش  آثار القرار الإداري هو قضاء مرتبط بقضاء الإلغاء ومتفرع عنه،     

التي ، إمن ق.إ.م. 919نص عليه المشرع في المادة  في دعو  الموضوع المرفوعة بشأنه، الفص 

 ه وسلطات القاضي بشأنه. حددت شروط منح

 وخصائصه قضاء استعجال وقف تنفيذ القرارات الإدارية التابعأهمية  -أولا

لشرعية، اأهمية قصو  تبرر إقراره وتعطيه يكتسي قضاء وقف التنفيذ الاستعجالي التابع      

لحة رر لمصلقاعدة الأثر غير الموقف للطعون الإدارية كامتياز مق اإجراء ملطفتتلخص في كونه 

 لإداريانشاط الإدارة، هذا الأخير وإن كان الغرض من إقراره هو تأمين السير الحسن والمنتظم لل

la sécurisation de l’action administrative لمرافق كأحد المبادئ الأساسية الحاكمة لسير ا

 طلاق في إعماله قد يؤدي إلى إهدار حقوق وحريات الأفراد. العمومية، إلاّ أن الإ

 نازع فيلإداري المفي الحالات التي تسارع فيها الإدارة إلى تنفيذ القرار ا هذا الإهدار يتحقق     

 فرضيةمشروعيته قب  صدور حكم القاضي في دعو  الإلغاء، حير يفقد حكم الإلغاء في هذه ال

ي لاسيما ف م صوري أو فتو  نظرية مجردة من ك  قيمة عملية،ويتحول إلى مجرد حك حجيته

 إعادة الحال إلى ما كانت عليه قب  تنفيذ القرار. التي يستحي  فيها الحالات

القانون  متطلبا ضروريا لدولة في كونه ،شرعيته قضاء وقف التنفيذ الاستعجالي إذن يجد     

ي تعسف من لحريات الأفراد في مواجهة أ protection effectiveالقائمة على توفير حماية فعلية 

 جان  السلطات الإدارية.

 قضاء بالخصائص التالية:هذا اليمتاز      

  ؛لطعن موضوعي هو دعو  الإلغاء تابع قضاء أنه -
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، حير من شأن تفعيله أن يؤدي إلى وقف تنفيذ القرار إلى غاية الفص  في قضاء استثنائيأنه  -

المرفوعة بشأنه، ومن ثم فإنه يمس بالقوة التنفيذية التي تتمتع بها القرارات الإدارية دعو  الإلغاء 

، والتي استقر مجلس الدولة الفرنسي على اعتبارها " قاعدة أساسية بقوة القانون بمجرد صدورها

 . 1règle fondamentale du droit public للقانون العام"

 la procédure d’urgence de الإجراء الاستعجالي للقانون العامالشريعة العامة أو أنه يمث   -

droit commun.  

 قبول قضاء استعجال وقف تنفيذ القرارات الإدارية التابعلالخا ة  الشروط -ثانيا

ه هي: أن توج شروط أساسية أربعةيخضع قبول الطلبات الاستعجالية لوقف التنفيذ التابع إلى      

ل  الطقدم إلغاء نشرت أمام قاضي الموضوع، أن يبدعو   مرتبطةضد قرار إداري، أن تكون 

 دون موضوع.ة عن عريضة الإلغاء، وألاّ يكون بعريضة مستقل إلى وقف التنفيذ الرامي

       الشرط المتعلق بمحل طلب الوقف )القرار الإداري( -1

 بديهي شرطقبول طل  وقف التنفيذ الاستعجالي أن يرد على قرار إداري، وهو يتعين ابتداء ل     

  القرار الإداري قرارات الإدارية. يعرّ هو ش  آثار الوالغرض من إقرار هذه الآلية  يستخلص من

يبرز من هذا . 2"إدارية بقصد إحداث أثر قانوني معين لسلطةعن الإرادة المنفردة  " تعبير :بأنه

 أساسية لقيام مفهوم القرار الإداري هي:  عناصرالتعريف وجود ثلاثة 

، مما يعني إقصاء العقود التي تبرمها السلطات *  دور العمل عن الإرادة المنفردة للإدارة

 من دائرة القرارات الإدارية القابلة للطعن عليها بدعو  الإلغاء ،كونها تتم بتوافق إرادتين ،الإدارية

يتعلق  ،القضاء الإداري قد وضع استثناء على هذه القاعدة وقف التنفيذ الاستعجالي. غير أنو

 les actesبإمكانية الطعن بالإلغاء، وبالتبعية طل  وقف التنفيذ، ضد القرارات القابلة للانفصال 

détachables 3عن العملية العقدية، والمتعلقة سواء بإبرام العقد أو بتنفيذه. 

لمادة افي الدولة، حددتها  داريةالإ إحد  السلطاتعن  العم يتمث  في صدور  :عضوي عنصر *

غير أن  .اريةمن ق.إ.م.إ في الدولة، الولاية، البلدية والمؤسسة العمومية ذات الصبغة الإد 800

 98/01من القانون العضوي رقم  9المادة  تضمنته المشرع قد أقر استثناء على هذا المتطل 

ض مال بع، بمقتضاه اعتبر أعباختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله المعدل والمتممالمتعلق 

ها يعة عمللى طبوذلك بالنظر إ ،السلطات غير الإدارية قرارات إدارية قابلة للطعن عليها بالإلغاء

 وطنية. الهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية ال أو موضوعه )معيار موضوعي(، وهي 

ي في قدرته ، أللعم  الإداري le caractère exécutoireالطابع النافذ يتمث  في ر قانوني: * عنص

ي   قانوني  مركجديد أو تعد في إنشاء مرك  قانوني يتمث  ،على أن يحدث بذاته أثرا قانونيا معينا

ها ، كونتيةالآال لأعمل بالنسبةانتفاء صفة القرار الإداري  ،أو إلغائه. يترت  على هذا العنصر قائم

 :لا ترت  أثرا قانونيا بذاتها

                                                
1- CE, ass., 2 juillet 1982, n°25288 25323, disponible sur: 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CET

ATEXT000007677051&fastReqId=583549669&fastPos=1  
 .56، ص. 2008، منشأة المعار ، الإسكندرية، القضاء الإداريسامي جمال الدين،  محمود -2
النظرية العامة للمنازعات لتفصي  أكثر بخصوص القرارات القابلة للانفصال عن العملية العقدية، انظر: عمار عوابدي،  -3

-450، ص ص. 1998، الج ائر، د.م.ج نظرية الدعوى الإدارية،، الجزء الثاني، الإدارية في النظام القضائي الجزائري

 .2002دار النهضة العربية، القاهرة، ،القرارات القابلة لهنفصال في القانون الإداريجورجي شفيق ساري،  ،455

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007677051&fastReqId=583549669&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007677051&fastReqId=583549669&fastPos=1
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الإجراءات التنفيذية التي تأتي تطبيقا للقوانين والقرارات الإدارية، مث  هدم المباني أو القبض  -

 ؛1على الأفراد أو الاستيلاء على العقارات

  الآراء أو الأعمال التحضيرية التي تسبق اتخاذ القرار الإداري وتهد  إلى التمهيد لإصداره، مث -

بالنسبة  مثلا التحقيقات التي تجريها الإدارة تمهيدا لإصدار قرار إداري معين، كما هو الحال

 ؛2للقرارات التأديبية في مجال الأخطاء من الدرجتين الثالثة والرابعة

. بالنسبة والتعليمات راشي، مث  المنles mesures d’ordre intérieurتدابير التنظيم الداخلي  -

لى موظفيها، تضمنها فقط توجيهات من السلطات الإدارية إ وبحكم ، فإنهles circulairesمناشير لل

ني في قانو موضوعها تفسير وتبيان كيفيات تطبيق القوانين والتنظيمات، فإنها مجردة من أي أثر

ن ة لطعمواجهة المرتفقين، ومن ثم لا يمكن أن تكون محلا لطعن موضوعي بالإلغاء، وبالتبعي

لى عاولت بأن تط ،ا تعدت هذه الوثائق وظيفتها التفسيريةإذغير أنه  استعجالي بوقف التنفيذ.

، قابلة déguisée قواعد تنظيمية مستترةالنصوص القانونية أو التنظيمية بالتعدي ، فإنها تعتبر 

  لمهاجمتها سواء بدعو  الإلغاء أو بدعو  وقف التنفيذ الاستعجالية.

ثائق تحدد من خلالها الإدارة بصفة مسبقة، في ، فهي تعتبر وles directivesأمّا بالنسبة للتعليمات 

الحالات التي تتمتع فيها بسلطة تقديرية في اتخاذ التدابير الفردية، توجيهات عامة تستهد  توجيه 

سلوك أعوانها تجاه القرارات الفردية التي سيتخذونها لاحقا، وذلك لتسهي  مهامهم، من جهة، 

، ومن ثم فإنها مجردة كذلك من الإل ام في مواجهة 3ةوضمان الانسجام لقراراتهم، من جهة ثاني

 ا ينفي عنها صفة القرار الإداري القاب  للطعن بالإلغاء.المرتفقين، ممّ 

ين أو التبل إلى وضعها حي  التنفيذ مث  والراميةالأعمال اللاحقة لصدور القرارات الإدارية  -

 النشر.

 الارتباط بدعوى الإلغاء -2

 مرتبطاإذا كان  إلاّ  من ق.إ.م.إ، 919، طبقا لنص المادة وقف التنفيذ الاستعجاليلا يقب  طل       

 غاء قدأن تكون دعو  الإل ،في هذا الإطار ويشترط .دعو  موضوعية لإلغاء القرار الإداريب

 .، من جهة ثانيةمقبولةتكون وأن  من جهة، ،أمام قاضي الموضوع نشرت

و  رتبط بأي دعمالتنفيذ إذا تم تقديمه بصفة مستقلة، أي غير تطبيقا لذلك، لا يقب  طل  وقف      

ا كانت إذ ة،موضوعية ترمي إلى إلغاء القرار المطلوب وقف تنفيذه. كما لا يقب ، من ناحية ثاني

محدد الأج  الج أو بعد أوانها، أي خار ،قب  أوانهافي حالة رفعها مقبولة، كما غير دعو  الإلغاء 

 الأعمالموجهة ضد أعمال ليس لها صفة القرار الإداري، كمر إذا كانت ونفس الألها قانونا، 

 المادية، تدابير التنظيم الداخلي، الأعمال التحضيرية،....

 تقديم طلب وقف التنفيذ الاستعجالي بعريضة مستقلة -3

ضمن المواد المتعلقة بالإطار الإجرائي للاستعجال الفوري )المواد  لم ينص المشرع صراحة     

ة على ضرورة تقديم طل  وقف التنفيذ الاستعجالي بعريضة مستقل من ق.إ.م.إ( 935إلى  923من 

                                                
 .78سامي جمال الدين، المرجع السابق، ص.  محمود -1
المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة  2006يوليو  15المؤرخ في  06/03من الأمر رقم  165/2أوجبت المادة  -2

طل  رأي اللجنة الإدارية متساوية الأعضاء المختصة (، 2006يوليو  16المؤرخة في  46، العدد )ج.ر.ج.ج العمومية

 المجتمعة كمجلس تأديبي قب  توقيع العقوبات التأديبية من الدرجتين الثالثة والرابعة.
3 - André DE LAUBADERE, droit public économique, 2 éd., DALLOZ, Paris, 1976, p. 78.    
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من  926الحكم الذي أقرته المادة  يستشف من ، غير أن هذا المتطل 1عن عريضة دعو  الإلغاء

 اق عريضة طل  وقف التنفيذ بنسخة من عريضة دعو  الإلغاء.ق.إ.م.إ والمتعلق بوجوب إرف

يجد هذا الشرط مبرره في تيسير مهمة التحقيق في الطل  على قاض الاستعجال الإداري،      

وذلك بسب  خصوصية الشروط الموضوعية المتطلبة لمنح وقف التنفيذ، حير يتعين على المدعي 

جهة، والاكتفاء بمجرد تبرير وجود شك جدي حول  إثبات توافر شرط الاستعجال في طلبه، من

مشروعية القرار، أي مجرد عدم مشروعية ظاهرية وليس مؤكدة كما في حالة دعو  الموضوع، 

 .2من جهة ثانية

 ألاّ يكون طلب الوقف دون موضوع -4

 .تقديمه ألاّ يكون قد تجرد من موضوعه وقت ،يشترط لقبول طل  وقف التنفيذ الاستعجالي     

 الوضعية في الحالات الآتية: هذه تتحقق

، كما هو effet suspensif de plein droit إذا كان الطعن بالإلغاء له أثرا موقفا بقوة القانون -

 22/04/1991المؤرخ في  91/11من القانون رقم  13المادة نصت عليه  لماالحال مثلا بالنسبة 

من أن الطعن بالإلغاء في قرار التصريح  ،عدل والمتممالم 3والمتعلق بن ع الملكية للمنفعة العمومية

بالمنفعة العمومية يوقف تنفيذه بقوة القانون، ومن ثم يكون من غير المقبول قانونا ومنطقا مخاصمة 

ى هذا القرار أمام قاضي الاستعجال الإداري طلبا لوقف تنفيذه، لأن غاية المدعي قد تحققت بمقتض

 ؛القرارالطعن بالإلغاء على هذا 

 .إذا اكتم  تنفيذ القرار الإداري قب  إخطار قاضي الاستعجال بطل  وقف التنفيذ -

 الشروط الموضوعية لقضاء استعجال وقف تنفيذ القرارات الإدارية التابع -ثالثا

فيبذ من ق.إ.م.إ، ضرورة توافر شرطين موضوعيين لاقتضاء وقف التن 919يبرز من نص المادة      

 وشرط الشك الجدي حول مشروعية القرار. ،قرار إداري، هما شرط الاستعجالللالاستعجالي 

 شرط الاستعجال -1

يمث  الاستعجال أول متطلب  مبن متطلببات اقتضباء وقبف التنفيبذ الاسبتعجالي للقبرارات الإداريبة،      

تحت عنوانين، فهو شرط للنطق بالتدابير المطلوبة من جهة،  Dugripحير يندرج على حد قول الفقيه 

والخاصية التي تمي  الطل  كإجراء استعجالي ينعقبد الاختصباص بنظبره لقاضبي الاسبتعجال الإداري 

إلبى ثبم إلبى إثباتبه، تقتضي الإحاطة بجوان  شرط الاستعجال، التطرق إلبى مفهومبه،  .4من جهة ثانية

 .تقديره

 الاستعجالشرط مفهوم  -1-1

طرح شرط الاستعجال تقليديا عدة صعوبات لتقديم مفهوم قانوني حقيقي له، فوفقا لمعناه العام، هو      

.  إذن يشك  "و ف لصيق بالوضعية التي لا تحتمل أي تأخير"أو هو "الحاجة إلى التدخل الفوري"

                                                
نص المشرع صراحة على هذا الشرط فيما يتعلق بدعو  وقف التنفيذ المرفوعة أمام قاضي الموضوع، حير تنص  -1

 . بدعوى مستقلة"تقدم الطلبات الرامية إلى وقف التنفيذ  "من ق.إ.م.إ على أنه:  834/1المادة 
2- René CHAPUS, Droit du contentieux administratif ,12ème éd., Montchrestien, Paris, 

2006, p. 1358. 
المحدد للقواعد العامة المتعلقة بن ع الملكية للمنفعة العمومية، )ج.  22/04/1991المؤرخ في  11-91القانون رقم  -3

 (.1991ايو م 8الصادرة بتاريخ  21، عدد .ج.جر
4- Olivier DUGRIP, « Les procédures d’urgence: l’économie générale de la réforme », 

R.F.D.A, mars-avril 2002, n° 2, p. 248. 
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فيمتاز هذا القانونية،  حيةالنا. أما من 1عام  الوقت أو معيار ال من جوهر وروح مفهوم الاستعجال

، 2الشرط اهذالطبيعة الملموسة وعالية النسبية ل إلىبالإبهام وعدم التحديد المسبق، ومرد ذلك الشرط 

أن الاعترا  بالاستعجال لا يرتك  على معاينة في هذا المعنى  Dugripيقول البروفيسور حير

 .3موضوعية، وإنما ينتج دائما عن تقدير ذاتي للوقائع

و  لظرس  اوذلك بح فرضت هذه الذاتية والنسبية لمفهوم الاستعجال، ترك مهمة تحديده للقاضي     

 والملابسات الخاصة بك  دعو . 

عموما إلى ربط شرط الاستعجال  أنه يمي استقراء أحكام القضاء الإداري الج ائري يبرز من      

" نكون بأنه:  سابقا المحكمة العليادارية بالغرفة الإ، حير قضت بعنصر الضرر غير القاب  للإصلاح

ونفس الموقف تبناه مجلس الدولة، . 4أمام حالة استعجال كلما كنا أمام حالة يستحيل حلها فيما بعد"

في قضية مدير المؤسسة العمومية لإحياء  2000 أوت 07حير قضى في قرار له صدر بتاريخ 

الممتلكات الغابية لولاية الشلف ضد محافظ الغابات لنفس الولاية، بإيقا  المقرر الإداري الصادر عن 

وزارة الفلاحة إلى غاية الفص  في دعو  الإبطال المنشورة أمام مجلس الدولة، وجاء تسبيبه كما يلي: 

يتعين قبولها والطلب معا، علما بأن تنفيذ القرار الإداري على  " حيث أن  دفوع المدعي جدية، مما

 .5...".الطاعن قد يتسبب في أضرار لا يمكن إ هحها في المستقبل

"، من صلاحالضرر غير القاب  للإ"فكرة ب لشرط الاستعجال القضاء الإداري الج ائري ربط إن     

مكن يلتنفيذ االتنفيذ إذا كان الضرر الناتج عن رفض منح وقف  اها، مؤدةأساسي ةرت  نتيجشأنه أن ي

بات بول طلقوهو أمر منتقد، حير من شأنه أن يؤدي إلى التضييق من دائرة ، جبره بالتعويض المالي

 وقف التنفيذ لتخلف شرط الاستعجال فيها.

جال، وعليه، نهي  بالقاضي الإداري الج ائري التخلي عن هذه المقاربة الضيقّة لشرط الاستع     

، والقائم على 2000جوان  30بعد صدور قانون  وتبني المفهوم الذي كرسه مجلس الدولة الفرنسي

 la gravité et 6ربط الاستعجال بالضرر الموصو  فقط بطابعي الخطورة والحلول

l’immédiateté،  أساسية ةدون طابع صعوبة أو استحالة الإصلاح، لأن من شأن ذلك أن يوفر مي ،

                                                
1- Sophie OVERNEY, « le référé suspension et le pouvoir de régulation du juge », 

A.J.D.A, 20 septembre 2001, p. 716.   
2- Roland VANDERMEEREN, « la réforme des procédures d’urgence devant le juge 

administratif », A.J.D.A, 2000, p. 711.  
3- Olivier Le BOT, La protection des libertés  fondamentales par la procédure  du référé- 

liberté, L.G.D.J, Paris, 2007, p. 296.  
، ) قضية ح. ح ضد/ والي ولاية ... ومن 1992مارس  22بتاريخ  92189المحكمة العليا، الغرفة الإدارية، قرار رقم -4

، -نظرية الاختصاص -، الج ء الثانيالمبادئ العامة للمنازعات الإداريةمعه (، غير منشور. ذكره: مسعود شيهوب، 

 .173المرجع السابق، ص 

 
 .80 .، ص2008، الطبعة الثانية، دار هومة، الج ائر، المنتقى في قضاء الاستعجال الإداري: لحسين بن شيخ آث ملويا، هذكر -5
في قضية الكونفيدرالية  2001جانفي  19قراره الصادر بتاريخ  تبنى مجلس الدولة الفرنسي هذا التوجه ابتداء من - 6

" إذا ترتب عن تنفيذ القرار ضرر على درجة كافية من الوطنية للإذاعات الحرة، حير نطق فيه بتوافر شرط الاستعجال: 

 :انظرالخطورة وحالا بالمصلحة العامة وبوضعية الطاعن أو بالمصالح التي يدافع عنها، 

- CE, Sect., 19 janvier 2001, Confédération nationale des radios libres, R.F.D.A, 17année, 

mars-avril 2001, n° 2, p. 389, concl. Laurent TOUVET.     
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الاستعجال حتى ولو أد  تنفيذ القرار إلى أضرار مادية محضة يمكن إصلاحها شرط  فراتوتتعلق ب

 .1لاحقا ربالتعويض المالي فيما لو حكم بإلغاء القرا

 الاستعجالشرط إثبات  -1-2

امة التي لقواعد العل ، وذلك تطبيقاعلى عاتق المدعييقع عبئ إثبات توافر شرط الاستعجال      

 وجبتأحير  ،نصوص قانون الإجراءات المدنية والإداريةول ،على المدعي إثبات ما يدعيه تفرض

رة للطابع ستعجالية الأوجه المبران العريضة الرامية إلى استصدار تدابير يتضم منه 926المادة 

تخلف شرط على ج اء رفض الطل   ق.إ.م.إ من 924المادة  رتبتستعجالي للقضية، كما الا

 .هفيالاستعجال 

 uneللاستعجال  فعليا اتبرير أن يقدم المدعي، فإنه يتعين على مضمون هذا الالت امب وفيما يتعلق     

justification effective ملموا للقضية المعروضة عليه،  تقديربإجراء لقاضي لقابلا بأن يسمح و

المخاطر  المدعي مثلاأن يذكر ك للتدلي  على قيام هذا الشرط، كفي العبارات العامةتلا ومن ثم 

 . 2ة عامة تخلو من التحديدغبصي تهفي عدم مشروعي الذي نازع قرارالمترتبة على ال

 تقدير شرط الاستعجال -1-3

لى عيقع ن قيامه مالتثبت فإن عبئ تقديره أو  ،يقع على المدعي إثبات قيام الاستعجال كان عبئإذا      

، من عياموضو، من جهة، واكليّ  أن يكونتقدير ال هذافي شترط وي .قاضي الاستعجال الإداري عاتق

 جهة ثانية.

 التقدير الكلي لهستعجال -1-3-1

خذا في الاعتبار آبصفة ملموسة، بتقدير الاستعجال  يتعين على قاضي الاستعجال الإداري أن يقوم     

أن  يقصد بالتقدير الكلي للاستعجال، .3بصفة كلية وشاملةبمعنى آخر،  ، أوالمدعي الأسانيد المقدمة من

وهو ما يتطل  منه أن يأخذ في الاعتبار ليس فقط ، 4يقوم القاضي بتقديره تبعا لخصوصيات ك  دعو 

ولكن أيضا وضعية المدعى عليه ومصلحته في تنفيذ  ،وضعية المدعي ومصلحته في وقف تنفيذ القرار

      .5القرار

 la théorie duالمصالح  حصيلةما يعر  بنظرية لقاضي إلى إعمال وللقيام بهذه المهمة، يلجأ ا     

bilan des intérêtsالتي تعني وجوب تقدير الاستعجال في ضوء حصيلة المواجهة بين مصلحة ، و

 . 6المدعي في وقف تنفيذ القرار والمصلحة العامة في الاستمرار في تنفيذه

 ،المواجهة بين المصلحة الخاصة للطاعن والمصلحة العامةأن ، Caviglioli وقد اعتبر السيدّ     

 :1هي يمكن أن تظهر في الواقع في ثلاث صور

                                                
1- Mattias GUYOMAR et Pierre COLLIN, « Les conditions de mise en œuvre du référé-

suspension », A.J.D.A, 2001, p. 152. 

- Marie –Christine ROUAULT, droit administratif, Gualino éditeur, Paris, 2005, p. 544. 
2- Valérie OGIER – BERNAUD, « Le référé – suspension et la condition d’urgence », 

R.F.D.A, mars–avril 2002, n°2, p. 285.  
3-Patrice CHRETIEN, « la notion d’urgence », R.F.D.A, janvier– février 2007, n° 1, p. 40, 

Karine BUTERI, « la condition d’urgence dans la procédure du référé – suspension », 

L.P.A, 20 décembre 2001, n° 253, p.20. 
4- Benoit CAVIGLIOLI, « le recours au bilan dans l’appréciation de l’urgence », A.J.D.A, 

7 avril 2003, p. 644.  
5- Karine BUTERI, op.cit, pp. 20-21.   
6- Benoit CAVIGLIOLI, op.cit, p. 644.  
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عمال لإ هةبدا فإنه لا مجال ،مصلحة عامة ةإذا كان وقف تنفيذ القرار الإداري لا يصطدم مع أي -

  ؛ال استنادا إلى مصالح الطاعن فقطويقع تقدير الاستعج المصالح، حصيلةنظرية 

لمدعي أو أن تكون المصلحة الخاصة ل ،ن وقف التنفيذ تحقيق المصلحة العامةأأن يكون من ش -

 ن مصلحةتكو حيرالمصالح،  حصيلةلا مح  أيضا لإعمال نظرية  ، فإنهمع المصلحة العامةمتوافقة 

 ؛معتبرة ويقع إجابته إلى طلبهال هي المدعي

 يرح، نظريةلهذه ايقع تطبيق  فإنه المصلحة العامة،مع  تصادمإذا كانت المصلحة الخاصة للطاعن ت -

 للطاعن. يتم ترجيح المصلحة العامة على المصلحة الخاصة

 لهستعجال الموضوعيالتقدير  -1-3-2

ك  بالخاصة  ظرو ل، وجوب أن يقدره القاضي تبعا لقصد بالتقدير الموضوعي للاستعجالي     

، هوإنكار يه لنفيهعل ىوالدفوع التي يقدمها المدعلإثباته لأسانيد التي يقدمها المدعي تبعا ل أي دعو ،

 هجعلنة تومرو يةنظرا لما ينطوي عليه مفهوم الاستعجال من نسب ،وهو أمر يبدو في غاية الصعوبة

 تسرب ذاتية القاضي إلى التقدير. بقد تسمح كما  ،يختلف تبعا لظرو  ال مان والمكان

 

 

 الشك الجدي حول مشروعية القرار شرط -2

متى ظهر له من التحقيق وجود وجه  (...)" من ق.إ.م.إ: 919نص عليه المشرع في المادة      

متطل  "الأوجه  ورث هذا الشرط وقدخاص من شأنه إحداث شك جدي حول مشروعية القرار"، 

 sursis الجدية" الذي كان ولا زال شرطا موضوعيا لقبول دعو  وقف التنفيذ أمام قاضي الموضوع

à exécution،  وذلك رغبة من المشرع في إضفاء المرونة والفعالية على قضاء وقف التنفيذ

 تيسير وتوسيع دائرة القبول لطلباتهم.تلبية طموحات المتقاضين في والاستعجالي، 

  مفهوم الشك الجدي حول مشروعية القرار -2-1

الذي كان ولا ي ال معمولا به  الأوجه الجدية التي من شأنها تبرير إلغاء القرار""خلافا لشرط      

يقترب مدلوله من مفهوم بخصوص دعو  وقف التنفيذ المرفوعة أمام قاضي الموضوع، والذي 

، للقرار ثم يفترض ثبوت عدم مشروعية مؤكدةومن ، les moyens fondées المؤسسة" الأوجه"

حتى يأمر القاضي الإداري بوقف تنفيذه،  تنتج بعد فحص معمق لأوجه الإلغاء المثارة من قب  المدعي

يكفي أن يقوم لد  قاضي  أكثر مرونة، حير le doute sérieux الجدي" "الشكفإن شرط 

للأوجه  examen rapide et superficiel وسطحيالاستعجال، من خلال مجرد فحص سريع 

 .2شك حول مشروعية القرار حتى يأمر بوقف تنفيذه ،المثارة

بعبارة أخر ، يفترض شرط الشك الجدي حول مشروعية القرار، لجوء قاضي الاستعجال إلى      

  تنفيذ إلى طالبه دونما حاجة إلى وجوب أن يثبت لديه أن أوجه الإلغاء المثارة مؤسسة،المنح وقف 

                                                                                                                                                   
1- Benoit CAVIGLIOLI, op.cit, pp. 645-646. 

  
2- S. DEYGAS, « La loi sur les référés administratifs. Une réforme attendue et redoutée 

», Procédures, juin 1999, p. 4.  
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، حير يكفي أن يتثبت من وجود مجرد 1ما يسمح له بمعالجة سريعة لعرائض طلبات وقف التنفيذم

  عدم مشروعية ظاهرية للقرار حتى يأمر بوقف تنفيذه.

ير أن يختلف شرط الشك الجدي حول مشروعية القرار عن شرط الأوجه الجدية، من ح ،وعليه     

ى إلاّ بعد ، لا تتأتune illégalité certaine للقرار هذا الأخير يفترض ثبوت عدم مشروعية مؤكدة

د عدم يفترض شرط الشك الجدي قيام مجرفحص معمق لأوجه الإلغاء المثارة من المدعي، في حين 

   .متأتية من مجرد فحص ظاهري لأوجه الإلغاء  une illégalité apparenteاهريةظ شروعيةم

 سلطات قاضي الاستعجال الإداري في تحديد شرط الشك الجدي 2-2-

 أن لقراريتعين على قاضي الاستعجال الإداري عند تحديده لشرط الشك الجدي حول مشروعية ا     

ه ا حج يتصر  كقاض للظاهر، يمتنع عليه إثارة مسائ  قانونية متعلقة بأص  الحق، لأن ذلك مم

 يحكم سلطات قاضي الاستعجال في تحديد شرط الشك الجديوعليه، المشرع لقاضي الموضوع. 

 الضوابط الآتية:

وجه لى الأإ تندأن يس عند بحثه عن مد  قيام شرط الشك الجدي حول مشروعية القرار، ،يمتنع عليه -

 رةلمثاادعو  الموضوع، بمعنى يج  أن يقتصر في بحثه على فحص الأوجه التي أثارها المدعي في 

  في عريضة طل  وقف التنفيذ فقط؛

 .2وجه لم تتم إثارته في دعو  الموضوع علىفي تحديده لشرط الشك الجدي  الارتكاز يستطيع -

 رقابةوجه مأخوذ من  على بالارتكازاستخلاص وجود شك جدي حول مشروعية القرار  يستطيعلا  -

الذي يستند إليه القرار إلى  ، أي من مخالفة القانونde conventionalité econtrôl le 3الاتفاقية

 أحكام اتفاقية دولية.

لا يظهر ضمن قائمة ، أي الفة مبدأ قانوني عام جديديستند إلى وجه مأخوذ من مخ أنيمتنع عليه  -

المبادئ القانونية العامة المكرسة من قب  من طر  قضاء الموضوع، ب  مطلوب إنشاؤه من قاضي 

 ،. يجد هذا الحظر مبرره في أن قاضي الاستعجالذاته الاستعجال الناظر في طل  وقف التنفيذ

ة المعتر  بها مسبقا من طر  بالنظر إلى مهمته، ليس له الحكم إلا بناءا على المبادئ القانونية العامو

 .4جديدا مبدأ قانونيا عاما ، ولا يملك إنشاءقاضي الموضوع

بأن يثير تلقائيا أي وجه متعلق بالنظام العام إذا كان من شأنه أن  ايقع على قاضي الاستعجال الت ام -

من عدم  ، كما هو الحال مثلا بالنسبة للوجه المأخوذيخلق لديه شكا جديا حول مشروعية القرار

. ويتعين في هذا الإطار، أن يتم استخلاص هذا الوجه من عناصر اختصاص مصدر القرار بإصداره

 .5الملف المقدم إلى قاضي الاستعجال الإداري

 

 التابعوقف تنفيذ القرارات الإدارية  قضاء استعجالالحكم في  -رابعا

                                                
1 - J.-H. STAHL et P. FOMBEUR, Rapport du groupe de travail du Conseil d’Etat sur les 

procédures d’urgence, RFDA, 2000, p. 946. 
2 - Olivier LE BOT, Le guide des référés administratifs, op.cit, p. 236. 
3- Julien PIASECKI, op.cit, p. 180. 
4- Paul CASSIA, « L’examen de la légalité en référé-suspension et en référé-liberté », 

RFDA, janvier-fevrier 2007, n°1, p. 47.  
5 - Julien PIASECKI, op.cit, p. 181. 
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 ،ة الحكم فيهمرحل إلى الاستعجال قاضيينتق   وقف التنفيذ،إذا اكتملت مرحلة التحقيق في طل       

لى إتطرق ال ،. يقتضي بحر هذه النقطةأو برفضه ومنح وقف التنفيذ لطالبه،حير يفص  إما بقبوله 

  ثم إلى آثاره على الحكم في دعو  الإلغاء. ،مضمون الحكم الصادر في طل  وقف التنفيذ

 التابعوقف تنفيذ القرارات الإدارية  قضاء استعجال الصادر في مضمون الحكم -1

 ية هي:أساس ثلاث فرضيات يتردد مضمون الحكم الصادر في طلبات وقف التنفيذ الاستعجالية بين     

داري رار الإالحكم بقبول الطل ، ومن ثم الأمر بوقف تنفيذ القجواز الفص  في الطل ،  مالحكم بعد

 .والحكم برفض الطل ، المطعون فيه

 le non-lieu à statuer  جواز الفصل في الطلب مالحكم بعد -1-1

 يتقرر الحكم بعدم جواز الفص  في الطل  في الحالات الآتية:     

في  ، كماحالة صدور قرار جديد من الإدارة أثناء سير الخصومة يجي  المدعي إلى كام  طلباته *

الذي  القراررفض منحها، أو بسح  صدور قرار من الإدارة بمنح المدعي الرخصة التي سبق  حالة

 كان محلا لطل  الوقف؛

حالة فص  قاضي الموضوع في دعو  الإلغاء قب  إصدار قاضي وقف التنفيذ لحكمه، حير ينتفي  *

 .1مح  طل  الوقف في هذه الفرضية، وذلك سواء تم الفص  في دعو  الإلغاء بالقبول أو الرفض

ار م  للقرفيذ الكا. ويقصد بالتنللقرار قب  الفص  في طل  الوقفالإدارة بالتنفيذ الكام   حالة قيام *

 تنفيذ.وقف البلأن يكون محلا لأمر الإداري استنفاذ هذا الأخير لجميع آثاره، مما يجعله غير قاب  

 بوقف تنفيذ القرار الإداري الحكم -1-2

موضوعية عند إخطاره بطل  لوقف التنفيذ مستو  لشروطه الشكلية وال يملك قاضي الاستعجال     

ظة أن ملاح أن يأمر بالوقف الكلي أو الج ئي لتنفيذ القرار الإداري المطعون فيه. غير أنه يل م

 هرغم ثبوت توافر شروط أو رفض منحهسلطة تقديرية للأمر بوقف التنفيذ  قد منحهالمشرع 

من  919، حير جاء نص المادة ك الجدي حول مشروعية القرار(الموضوعية )الاستعجال والش

اضي لق جوزي، )...(عندما يتعلق الأمر بقرار إداريق.إ.م.إ على سبي  الاختيار وليس الإل ام: " 

  ".(....)الاستعجال

في رفض منح وقف أن هذه السلطة الممنوحة لقاضي الاستعجال  وقد استقر القضاء الإداري على     

مشروعة إلاّ استوفت شرطين أساسيين  تعتبرالتنفيذ رغم قيام شروطه هي سلطة استثنائية، حير لا 

 : 2هما

 على اعتبارات المصلحة العامة.في هذه الحالة أن يرتك  رفض منح وقف التنفيذ  -

لذي امة االمصلحة العأن يكون حكم الرفض مسببا بكفاية، أي أن يبين فيه قاضي الاستعجال وجه  -

   برر رفض منح الوقف رغم توافر شروطه.

 سلطات القاضي في الحكم بوقف التنفيذحدود  -1-2-3

ر الإداري القرا، إلغاء قاضي الاستعجال الإداري عند الفص  في طل  وقف التنفيذ يمتنع على     

  .بأص  الحقويمس  ،، وذلك لأن الإلغاء يحسم موضوع الدعو المطلوب وقف تنفيذه

      الحكم برفض طلب وقف التنفيذ -1-3

                                                
1 - René CHAPUS, op.cit, p. 1376.  
2 - Voir: Ibid., pp. 1373-1375.   
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و يكون غير أ" عندما لا يتوفر الاستعجال في الطلب  :من ق.إ.م.إ على أنه 924/1نص المادة ت     

يبرز من هذا النص وجود حالتين ". مؤسس، يرفض قاضي الاستعجال هذا الطلب بأمر مسبب

 لرفض طلبات وقف التنفيذ من طر  قاضي الاستعجال هما: 

ل يبرر حاخطير وكعدم وجود ضرر  النافية له،من العناصر لقيام عنصر  انتفاء شرط الاستعجال -

لطاعن الخاصة ل، أو بسب  تعارض المصلحة للنطق بوقف تنفيذ القرار المطعون فيهتدخ  القاضي 

  ض الطلفي هذه الحالة الحكم برف الاستعجالوقد رت  المشرع على انتفاء  .مصلحة العامةمع ال

  أساسيين: إلى سببين وليس الحكم بعدم الاختصاص النوعي، ومرد ذلك

هو  بذاتها، ب  بكون قاضي الاستعجال الإداري لا يشك  جهة قضائية متمي ة وقائمة أولهمايتعلق      

ي هذه لطل  فبكون الحكم برفض ا الثانيمجرد قاض داخ  الجهة القضائية التي يتبعها. بينما يتعلق 

 قضاء الحالة بدل الحكم بعد الاختصاص النوعي يعتبر نتيجة منطقية لتوحيد جهة التقاضي بين

 ع وقضاء الاستعجال. الموضو

 أو عندما، مثلا الشك الجدي حول مشروعية القرار شرط تخلف ، كما في حالةعدم تأسيس الطل -

  .1غير موجودة في الواقع أو لا يؤسس على أي وجه من الأوجه الطل  على عناصريؤسس 

 الطعن في الحكم الصادر في طلب وقف التنفيذ -3

اص النوعي، الأحكام الصادرة برفض طل  وقف التنفيذ أو بعدم الاختصنمي  في هذا الشأن بين      

 .والأحكام الصادرة بمنح وقف التنفيذ

 الطعن في الأحكام الصادرة برفض طلب وقف التنفيذ أو بعدم الاختصاص النوعي -3-1

ل  وقف الطعن في الأحكام الصادرة برفض ط من ق.إ.م.إ 938، بمقتضى المادة أجاز المشرع     

ما من ( يو15التنفيذ أو بعدم الاختصاص النوعي بطريق الاستئنا ، وذلك خلال أج  خمسة عشر)

 تاريخ التبلين الرسمي للأمر، على أن يفص  فيه مجلس الدولة خلال أج  شهر واحد.

 الطعن في الأحكام الصادرة بمنح وقف التنفيذ -3-2

بمنح وقف التنفيذ قابلة عن المحكمة الإدارية من ق.إ.م.إ الأحكام الصادرة  937جعلت المادة      

( يوما من تاريخ التبلين الرسمي 15خلال خمسة ) بالاستئنا  أمام المحكمة الإدارية للاستئنا  طعنلل

 ( أيام.10) لا يتجاوز عشرةأو التبلين للأمر على أن تفص  هذه الأخيرة في الاستئنا  خلال أج  

دارية ئنا  الإعن محكمة الاستفي أول درجة والأمر ذاته بالنسبة لأوامر وقف التنفيذ الصادرة      

( 15ة )خلال خمس للج ائر العاصمة، حير تقب  كذلك الطعن عليها بالاستئنا  أمام مجلس الدولة

لا  لال أج نا  خالأخير في الاستئ يوما من تاريخ التبلين الرسمي أو التبلين للأمر على أن يفص  هذا

 ( يوما.15يتجاوز خمسة عشر )

 المستقلوقف تنفيذ القرارات الإدارية  قضاء استعجال :الفرع الثاني

" وفي نصها: ب 13-22المعدل والمتمم بالقانون رقم .م.إ إمن ق. 921/2كرست هذا القضاء المادة      

رار فيذ الققف تنيمكن أيضا قاضي الاستعجال أن يأمر بو ،حالة التعدي أو الاستيهء أو الغلق الإداري

ء ستيلاالا. يتعلق هذا القضاء إذن بحالات: التعدي، "أو وضع حد للتعدي الإداري المطعون فيه

 والغلق الإداري.

 وقف تنفيذ القرارات الإدارية في حالة التعدي -أولا

                                                
1- Olivier LE BOT, Le guide des référés administratifs, op.cit, p. 55 .  
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في مادة  عقدةأحد المواضيع الحساسة والم la théorie de la voie de fait تشك  نظرية التعدي     

ا أصلهكم ذلك بحالتوص  إلى مفهوم محدد ودقيق لها، و إلى حد اليوم المنازعات الإدارية، حير لم يقع

رية، النظ يقتضي بحر هذه القضائي، من جهة، ونسبية وتطور العناصر المشكلة لها، من جهة ثانية.

 ها.قيام شروطإلى ثم التطرق إلى تعريفها، 

 تعريف التعدي -1

 Carlierفي قضية  1949نوفمبر  18 الصادر بتاريخ مجلس الدولة الفرنسي في قراره  عرّ      

بصفة أكثر و، تصرف غبر قابل بوضوح لأن يرتبط بممارسة سلطة ممنوحة للإدارة" "بأنه:  التعدي

بأن هذا الفع   2005 ماي 23 لها صدر بتاريخ قرار محكمة التنازع الفرنسية في اعتبرت تفصي ،

" تنفيذ جبري غير مشروع لقرار إداري ولو مشروع، من يتحقق عندما تلجأ الإدارة سواء إلى: 

قرارا غير قابل بوضوح  تتخذشأنه أن ينتهك بصفة خطيرة حق الملكية أو حرية أساسية، أو عندما 

 .1لأن يرتبط بسلطة ممنوحة للسلطة الإدارية"

 قضت ، حيرالتصور القضائي الفرنسيوبدوره، لم يشذ القضاء الإداري الج ائري عن هذا      

يتحقق التعدي " بأنه:  1985نوفمبر  23 الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا سابقا في قرار لها بتاريخ

عندما تقوم الإدارة بتنفيذ عمل بالقوة، غير مرتبط بتنفيذ نص تشريعي أو تنظيمي، ومن شأنه أن 

اتخذ نفس مسلك الغرفة الإدارية  ا مجلس الدولة، فقدأمّ  .2"ملكيةاليمس بحرية أساسية أو بحق 

شغل الأماكن من طرف " أن:  1999فيفري  1بالمحكمة العليا سابقا، حير قضى في قرار له بتاريخ 

البلدية لا يستند إلى نص قانوني ولا إلى نص تنظيمي، ولكنه يشكل تعديا بما أن البلدية نفذت بنفسها 

 .قرارها دون اللجوء إلى المحاكم للقيام بذلك"

 قيام التعدي شروط -2

نفيذ التي هي: يبرز من التعريفات أعلاه، أنه يل م توافر ثلاثة شروط أساسية لقيام التعد     

 اسية.ية أسالمادي لقرار إداري، عدم المشروعية الجسيمة، والانتهاك الخطير لحق الملكية أو لحر

 التنفيذ المادي لقرار إداري -2-1

، أن تلجأ الإدارة إلى القيام بتنفيذ الإداريبرر لتخ  قاضي الاستعجال يتعين لتحقق التعدي الم     

عدم  لا يشك  القرار الإداري في حد ذاته مهما تعاظمت وبمفهوم المخالفة، .داريالإلقرار لمادي 

مشروعيته تعديا ما لم تتبعه الإدارة بإجراءات مادية تنفيذية. غير أن القضاء قد أضفى مرونة على هذا 

تهديد الجدي بالتنفيذ يمكن أن يشك  تعديا قابلا لوقفه من طر  قاضي اعتبر أن مجرد العندما  ،الشرط

، يكون تدخ  القاضي إستباقيا، غرضه الوقاية من وقوع الفع  الأخيرة في هذه الحالة .3الاستعجال

 المشك  للتعدي.

 عدم المشروعية الجسيمة -2-2

الإدارة مشوبا بعدم مشروعية جسيمة  عم أن يكون  من ناحية ثانية، ،يل م لقيام التعدي   

irrégularité grossière،  ل حس  التصنيف الكلاسيكيتنتجMaurice Hauriou  ّعدم ا من إم

                                                
1 - TC, 23 mai 2005, Haut-commissaire de la République en Polynésie française, n°3452. 

، أعمال الملتقى "سلطة القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة لحماية الحريات الأساسية"مليكة بطينة، نقلا عن:  -2

معهد الحقوق والعلوم الإدارية، ، 2011 ماي 26و  25يومي  ،داريالإقرار الالوطني الخامس حول قضاء وقف تنفيذ 

 .07. المرك  الجامعي بالوادي، مطبعة صخري، ص
3- TC, 18 décembre 1947, Hilaire, cité par: Gustave PEISER, Contentieux administratif, 14° 

éd., 2006, p. 88. 
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 la voie deفي حد ذاته، وهو ما يعر  بصورة التعدي لانعدام القانون مشروعية القرار الإداري

fait par manque de droit ،وهو ما يعر  بصورة ، لقرارا هذاأو من عدم مشروعية التنفيذ ل

 .voie de fait par manque de procédure la 1التعدي لانعدام الإجراءات

، وذلك بغض النظر عن في حد ذاته بمضمون القرار الإداري لانعدام القانون تتعلق صورة التعدي     

 une illégalitéواضحةوهي تتحقق عندما يكون هذا القرار مشوبا بعدم مشروعية  ظرو  تنفيذه،

manifeste.  بعدم قابلية القرار  أولهماهذه الأخيرة تتوافر استنادا إلى معيارين أساسيين: يتعلق

بوضوح القرار  بعدم قابلية الثانيبينما يتعلق  .بإحد  السلطات الممنوحة للإدارة بوضوح لأن يرتبط

 بتطبيق أي نص تشريعي أو تنظيمي. لأن يرتبط

بظرو   وإنما في حد ذاته، بمضمون القرارتتعلق لا أمّا صورة التعدي لانعدام الإجراءات ف     

لقرار إداري ولو كان  l’exécution forcéeتنفيذه، حير تتحقق عندما تلجأ الإدارة إلى التنفيذ الجبري 

للجوء إلى حدد القضاء الإداري الحالات المبررة  مشروعا في غير الحالات المسموح بها قانونا.

 :2في ثلاث هي التنفيذ الجبري

 ؛دون غيره عند إباحته صراحة بمقتضى نص تشريعي -

 ؛استعجاليةعندما يكون هذا التنفيذ مبررا بحالة  -

 وهكذا داري.عند عدم وجود أي إجراء قانوني آخر من شأنه ضمان الامتثال للقانون أو للقرار الإ -

 دارياإئيا أو ه جنامهما كانت طبيعت يحظر اللجوء إلى التنفيذ الجبري في حالة ما إذا قرر القانون ج اء

 على عدم احترام أحكامه. أو مدنيا

ع اجة إلى رفحوعليه، يمكن اللجوء إلى قاضي الاستعجال الإداري لطل  وقف حالة التعدي دونما      

ير غع أو دعو  في الموضوع، وذلك في حالة إقدام الإدارة على التنفيذ الجبري لقرارها )المشرو

       المشروع( في غير الحالات المشار إليها أعلاه.     

 لكية أو لحرية أساسيةطير لحق المالانتهاك الخ -2-3

 ي أنلتعدالتحقق  بالإضافة إلى شرطي التنفيذ المادي وعدم المشروعية الجسيمة، يتعين كذلك     

 ينتهك تصر  الإدارة المادي حق الملكية أو حرية أساسية. 

 أن ا يستويء، كمبالنسبة لحق الملكية، فإنه ينصر  إلى الملكية العقارية والمنقولة على حد سوا     

ق كح شخصي على حق أو التصر ، أوالتمتع حق عيني كحقوق الاستعمال أو  يرد الانتهاك على

 .المؤجرة طيلة مدة عقد الإيجارالمستأجر في التمتع بالعين 

النظام  الأساسية، فيقصد بها كتلة الحقوق والحريات المعتر  بها بمقتضى ا بالنسبة للحرياتأمّ      

ستغرق الحريات الفردية، حرية التنق ، تلالقانوني في الدولة. وقد توسع القضاء الإداري في مفهومها 

   .3الحق في الأمن، حرية الصحافة وحرية الجمعيات

 الاستيهء غير المشروع وقف تنفيذ القرارات الإدارية في حالة  -ثانيا

من ق.إ.م.إ تحت مسمى  921/2في المادة  الاستيلاء غير المشروعنص المشرع على حالة      

، "الغصب"أي  ،l’emprise، في حين تضمنت الصياغة الفرنسية لنفس المادة مصطلح "الاستيهء"

                                                
1- Olivier LE BOT, « Maintenir la voie de fait ou la supprimer? Considérations 

juridiques et d’opportunité »,  RDLF, 2012, chron. n° 24, p. 2.   
2 - J.-Y. VINCEVT et autres, Droit public général, 5° éd., LexisNexis, Paris, 2011, pp. 682-

683. 
3- Marie-Christine ROUAULT, op.cit, p. 467. 
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عن حالة استيلاء غير مشروع، وهو أمر بديهي، لأن الاستيلاء المشروع أو كما أسمته  الذي يعبر فقط

لا يمكن أن  la réquisitionمن القانون المدني بالتسخير  679/2الصياغة الفرنسية لنص المادة 

 سو  لمنازعة تقدير التعويض المستحق عن التسخير.يكون محلا 

 الاستيهءتعريف  -1

 ء كان هذاعقارية، سواال بتجريد أحد الخواص من ملكيتهالإدارة  قياميعر  الاستيلاء بأنه      

سم ينق. يرة الغمشروعا أو غير مشروع، مؤقتا أو نهائيا، وسواء تم لفائدة الإدارة أو لفائد التجريد

 إلى استيلاء مشروع واستيلاء غير مشروع. إذن الاستيلاء 

مث  ، بالمطابقة للنصوص القانونية والتنظيمية سارية المفعوليكون الاستيلاء مشروعا إذا تم      

  لحصول على الأموالكطريق لمن القانون المدني،  679/2المشرع في المادة  الاستيلاء الذي أجازه

وحدد ، 1من جان  الإدارة في الأوضاع الاستثنائية والاستعجالية لضمان استمرارية المرافق العمومية

  شروطه وإجراءاته.

ك  تجريد من الملكية الخاصة  هوف، l’emprise irrégulière الاستيلاء غير المشروعأمّا      

الإطار الذي حدده القانون المدني يتم بالمخالفة لنصوص القانون، وبصفة خاصة خارج العقارية 

 .2والقانون المتعلق بن ع الملكية من أج  المنفعة العمومية

أي فقط من  من ق.إ.م.إ، 921/2فقط المعني بتطبيق نص المادة  يعتبر الاستيلاء غير المشروع     

       .وقفهيبرر اللجوء إلى قاضي الاستعجال الإداري لطل  

 المشروعالاستيهء غير شروط قيام  -2

ة لتحققه ، ضرورة توافر ثلاثة شروط أساسيتيلاء غير المشروعيبرز من التعريف أعلاه للاس     

 هي:

  الملكية الخا ة العقاريةحق أن يتعلق ب *

ومن  لخواص،ايدها على عقار مملوك لأحد أن تضع الإدارة  يج  لقيام الاستيلاء غير المشروع،     

ذا إ تعديا لأخيرةأعمال الاعتداء على ملكية المنقولات، حير تعتبر هذه ا هذا المفهومثم لا يدخ  ضمن 

مما يعني  . كما يشترط من جهة ثانية مساا الإدارة بحق الملكية في حد ذاته،توافرت باقي شروطه

وحق  لرهنمتياز، حق اكحق الارتفاق، حق الا ،الأخر  استبعاد المساا بالحقوق العينية العقارية

 من مجال تطبيق الاستيلاء غير المشروع. ،التخصيص

 إلى تجريد الشخص من ملكيته يؤدي* أن 

 la dépossession يؤدي انتهاك الإدارة إلى تجريديج  لتحقق الاستيلاء غير المشروع، أن      

بصفة مؤقتة أو نهائية. ومن ثم لا يشك  استيلاء غير مشروع مجرد العقارية  أحد الخواص من ملكيته

، كمنع صاحبه من الدخول 3الانتفاع بهإلحاق ضرر خارجي بالعقار، أو مجرد إحداث اضطرابات في 

 إليه مثلا.

 * أن يتصف بعدم المشروعية

                                                
)ج.ر.ج.ج، العدد  المتضمن القانون المدني 1975سبتمبر  26المؤرخ في  75/58من الأمر رقم  679/2ة الماد تنص -1

 (1988لسنة  18)ج.ر.ج.ج، العدد  1988مايو  3المؤرخ في  88/14(، والمعدلة بمقتضى القانون رقم 1975لسنة  78

لاستمرارية المرفق العمومي، الحصول على الأموال والاستعجالية وضمانا  " إلاّ أنه يمكن في الحالات الاستثنائيةعلى: 

 . والخدمات عن طريق الاستيهء"
 . 288، ص. 2006، د.م.ج، الج ائر، 2ط.، -شروط قبول الدعوى الإدارية -قانون المنازعات الإداريةرشيد خلوفي،  - 2

3 - J.-Y. VINCENT et autres, op.cit, p. 1354. 
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ية. عقارصة اللا تشك  استيلاء غير مشروع سو  أعمال المساا غير المشروعة بالملكية الخا     

لقانون ا كامويتحقق وصف عدم المشروعية في فع  الاستيلاء إذا تم، كما سبق القول، بالمخالفة لأح

دم نة لعدرجة معي يل مالمدني والقانون المتعلق بن ع الملكية من أج  المنفعة العمومية. ولا 

 .المشروعية لقيام الاستيلاء، حير يستوي أن تكون عدم مشروعية بسيطة أو جسيمة

من  921/2 وعليه، يتعين على قاضي الاستعجال إذا ما أخطر بعريضة مؤسسة على أحكام المادة     

أما إذا  ق.إ.م.إ أن يفحص قرار الاستيلاء، فإذا ثبت له مشروعيته قضى برفض طل  وقف التنفيذ،

 عاين عدم مشروعيته فله أن يأمر بوقفه.

 الغلق الإداريوقف تنفيذ القرارات الإدارية في حالة  -ثالثا

ة ول مرلأضمن حالات وقف التنفيذ المستق  للقرارات الإدارية أدرجت حالة الغلق الإداري      

المدنية  المعدل والمتمم لقانون الإجراءات 2001ماي  22المؤرخ في  01/05بمقتضى القانون رقم 

 لمادةاالملغى، وبصدور قانون الإجراءات المدنية والإدارية، أبقى عليها المشرع بمقتضى نص 

 منه. 921/2

 

 

 تعريف الغلق الإداري -1

تتخذه السلطة الإدارية المختصة تنفيذا لصلاحياتها  إداري إجراء :  الغلق الإداري بأنهيعرّ      

. 1نهائية أو مؤقتة القانونية، مضمونه غلق مح  ذو استعمال تجاري أو مهني أو وقف تسييره بصفة

يندرج إجراء الغلق إذن في إطار ممارسة السلطات الإدارية لمهامها في الحفاظ على النظام العام 

 والتنظيمات. تطبيق القوانين  والسهر على حسن

         خصائص الغلق الإداري -2

 أن للغلق الإداري ثلاث خصائص أساسية هي: ،يبرز من التعريف أعلاه     

ن عتمي  ييصدر عن إحد  السلطات الإدارية المختصة في الدولة، ومن ثم  أنه يتم بقرار إداري -

 ؛يصدر عن السلطة القضائيةي الذي الغلق القضائ

ية أو ذو استعمال تجاري أو مهني، أو وقف تسييره بصفة نهائ يتمث  في غلق مح أن موضوعه  -

     مؤقتة؛ 

ت لات ذاالاستعمال التجاري أو المهني فقط، مما يعني إقصاء المح أنه يرد على المحلات ذات -

 الاستعمال السكني من مجال تطبيقه.

        ور الغلق الإداري -3

 ي.العقاب لغلقوا تين هما: الغلق الوقائيتين أساسييتخذ الغلق الإداري، بالنظر إلى غايته صور     

 الغلق الوقائي -3-1

يندرج هذا النوع من الغلق في إطار تدابير الضبط الإداري العام، حير تهد  السلطة الإدارية من     

ن العام، الصحة العامة والسكينة العامة من خلاله إلى صيانة النظام العام في أحد عناصره وهي الأم

قرار الغلق الذي قد يصدره رئيس المجلس الشعبي البلدي أو الوالي في إطار  الإخلال به. ومثاله

                                                
، مذكرة الاختصاص النوعي لقاضي الاستعجال الإداري في النظام القضائي الجزائريضوابط محمد الصالح خراز،  - 1

 . 150، ص. 2002-2001ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الج ائر، 
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صلاحياتهما الضبطية المنصوص عليها في قانوني البلدية والولاية ضد مح  لا يحترم شروط النظافة 

 الصحية.

 العقابيالغلق  -3-2

مخالفته  يجةنتمستغ  المح  التجاري أو المهني في مواجهة السلطة الإدارية  اتتخذه عقوبةهو      

ير ح، من في ممارسة نشاطه، ومن ثم فهو يختلف عن الغلق الوقائي لنصوص القانونية والتنظيميةل

       وليس الوقاية. أن غايته هي الردع

 المطلب الثاني: قضاء الحريات الاستعجالي

ستعجال، "يمكن لقاضي الامن ق.إ.م.إ بنصها على أنه:  920استحدثه المشرع بمقتضى المادة      

ائمة، أن أعه ، إذا كانت ظروف الاستعجال ق 919عندما يفصل في الطلب المشار إليه في المادة 

ية ولمعنيأمر بكل التدابير الضرورية للمحافظة على الحريات الأساسية المنتهكة من الأشخاص ا

سة ممار العامة أو الهيئات التي تخضع في مقاضاتها لاختصاص الجهات القضائية الإدارية أثناء

قاضي  يفصل سلطاتها، متى كانت هذ  الانتهاكات تشكل مساسا خطيرا وغير مشروع بتلك الحريات.

 .( ساعة من تاريخ تسجيل الطلب"48الاستعجال في هذ  الحالة في أجل ثمان وأربعين )

 قضاء الحريات الاستعجالي الفرع الأول: مفهوم

ل  من بأنه: إجراء يمكن من خلاله للمدعي أن يط قضاء الحريات الاستعجالي يمكن تعريف     

ء ا اعتداعليه قاضي الاستعجال الإداري الأمر له بك  تدبير ضروري لحماية حرياته الأساسية إذا وقع

 تمي  هذاي .سلطاتهالاص المعنوية العامة أثناء ممارسة الأشخأحد  المشروعية منخطير وواضح عدم 

 :الآتيةالقضاء بالخصائص 

 ، حير لا يمكن تفعيله إلاّ بالتبعية لدعو  موضوعية بالإلغاء؛قضاء تابعأنه  -

تعجال ، حير أوج  المشرع لاقتضائه توافر شروط مشددة هي قيام حالة اسقضاء استثنائيأنه  -

 خطير وواضح عدم المشروعية لإحد  الحريات الأساسية للمدعي.قصو ، ووجود انتهاك 

 الفرع الثاني: شروط قضاء الحريات الاستعجالي   

 .هاكالاستعجال، وشرط الانتشرط الحرية الأساسية، : شرط وط أساسية هيشرثلاثة تتمث  في   

 الحرية الأساسية شرط -أولا

شخص المعنوي يرد الاعتداء الصادر عن ال الاستعجالي، أنيتعين ابتداء لقبول قضاء الحريات       

شاط العام على إحد  الحريات الأساسية للمدعي دون غيرها من الحريات وغيرها من أوجه الن

 الفردي الأخر .

 مفهوم الحرية الأساسية -1

 عجالي،لاستإزاء تخلف المشرع عن إعطاء مفهوم للحرية الأساسية مجال إعمال قضاء الحريات ا     

 تصد  الفقه والقضاء الإداريين لهذه المسألة.

 المفهوم الفقهي للحرية الأساسية -1-1

قضاء إعمال  يتحدد على ضوئه مجال إلى مفهوم للحرية الأساسية الاهتداءحاول الفقه الإداري      

 اتجاهين هما:على إثر ذلك  وقد برز .الحريات الاستعجالي
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 l’approche المعياريةوهو ير  بوجوب اعتماد المقاربة  ،Louis Favoreuاتجاه ت عمه الفقيه  *

normativiste   .الحرية أساسية وفقا لهذا الاتجاه تعتبرتطبيقا لذلك، لتحديد مفهوم الحرية الأساسية، 

 .1إذ ورد النص عليها في الدستور دون غيره من المصادر الأخر 

حيد حير حصرها في مصدر و ،من مفهوم الحرية الأساسية ما يعاب على هذا الاتجاه، أنه ضيقّ     

في رد النص عليها وهو الدستور، وهو أمر من شأنه حرمان حريات أخر  من مصادر الحرية 

. ولع  هذا المأخذ هو قضاء الحريات الاستعجاليرغم أهميتها من الإفادة من  نصوص تحت دستورية

مة دستورية، ولكن ليس ي"الحريات الأساسية لها ق :ة أنإلى الاعتراض قائل Fombeurدة ما دفع السيّ 

  .2"ك  المبادئ والقواعد ذات القيمة الدستورية هي بالضرورة حريات أساسية

وكمحاولة لترميم عيوب هذا الاتجاه، أضا  فريق آخر من الفقهاء إلى الدستور الاتفاقيات الدولية،      

 الاستعجالي الحرياتقضاء ، فإنه يتعين البحر عن مجال إعمال Collin و Gyomar دينفحس  السيّ 

 .3داخ  القائمة الواسعة للحقوق والحريات المضمونة بواسطة الدستور أو الاتفاقيات الدولية

، قضاء الحريات الاستعجاليحاول أن يسوق مفهوما يحقق مقتضيات اتساع مجال إعمال ثان اتجاه  *

 .في تحديد مفهوم الحرية الأساسية l’approche essentialisteمن خلال اعتماد مقاربة الجوهرية 

من أن صفة الأساسية لا تجد  ،Picardعلى ما كان قد ذه  إليه الفقيه  الاتجاهأنصار هذا  يرتك 

 . 4تهمصدرها في القاعدة الشكلية التي تتضمن الحق، وإنما تنبع من القيمة الخاصة للحق ذا

بأنه يشترط لاعتبار حرية ما أساسية  ،إلى القول  Letourneurوفي نفس المعنى، ذه  المحافظ     

 5وأن تتمتع بحماية قانونية خاصة، essentielleمهمة أو جوهرية  أن تكون حرية  :توافر شرطين هما

une liberté spécialement protégée par la loiأنه وسع من مفهوم الحرية  ،. يحس  لهذا الاتجاه

، حير لم يقصره على مجرد قضاء الحريات الاستعجالي وبالتبعية من مجال إعمال ،الأساسية

الحريات المحمية دستوريا أو اتفاقيا، ب  مدهّ إلى حريات أخر  تتمتع بقيمة تحت دستورية في هرم 

اتية، ذلك أن فكرة الأهمية أو . إلاّ أنه يعاب عليه عدم الانضباط والذالمعياريةالمصادر تدرج 

إلى  متقاضة تختلف ذاتيا من يهي فكرة نسب ،باغ وصف الأساسية على حرية ماسلإالجوهرية كمعيار 

 آخر ومن قاض إلى آخر.

 للحرية الأساسية القضائيالمفهوم  -1-2

ضاء ققرارات قضائية تحدد مفهوم الحرية الأساسية مجال إعمال  الحصول علىظ  عدم في      

 لفرنسي،ولة االحريات الاستعجالي في الج ائر، يمكن الاستعانة بالمفهوم الذي أعطاه لها مجلس الد

 .فرنسيوذلك تأسيسا على أن المشرع الج ائري قد استلهم هذا الإجراء من النظام القانوني ال

                                                
1- Louis FAVOREU et alii, Droit  des libertés  fondamentales, 2 ème éd., Dalloz, Paris, 2002, 

p.87, Louis FAVOREU, « La notion de liberté fondamentale devant le juge administratif 

des référés », Le Dalloz, 2001, n° 22, p. 1739.     
2- Pascal FOMBEUR, concl. sur CE, Section ,28 février 2001, Casanova », R.F.D.A, 17 

année, mars-Avril 2001, n° 2, p. 402.   
3- Mattias GYOMR  et Pierre COLLIN, chron. sous TC., 23 octobre 2000, M. Boussadar c/ 

Ministre des affaires étrangères, A.J.D.A, 20 février 2001,  p. 155.  
4- Etienne PICARD, « L’émergence des droits fondamentaux en France », A.J.D.A, 1998, 

numéro spécial, p. 15.   
5- Gilles BACHELIER,  « Le référé-liberté », R.F.D.A, mars-avril 2002, n° 2, p. 263. 
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الجمع  ، تقوم على1الفرنسي في تحديده لمفهوم الحرية الأساسية مقاربة حديثةمجلس الدولة  تبنى     

بين المعيارين الشكلي والمادي، حير اشترط لإسباغ هذا الوصف على أي حرية مطلوب حمايتها أمام 

 . 2قاضي الاستعجال الإداري، أن تكون محمية قانونا وأن تتعلق بقيمة جوهرية

إضفاء وصف "الأساسية" على  الفرنسي الاستعجال بمجلس الدولة قب  قاضيتطبيقا لذلك،      

مبدأ الإدارة الحرّة  الحريات المضمونة بمقتضى نصوص دستورية أو تحت دستورية، حير اعتبر

 حريات أساسية قابلة لحمايتها وفق قضاء الحريات الاستعجالي 4حق اللجوءو 3للجماعات الإقليمية

الإجراء الذي يمنع من خلاله طبي  أن اعتبر  . كماالدستوركام ضمن أحتأسيسا على النص عليها 

شخصا مصابا باختلالات عقلية من مراسلة السلطات الإدارية والقضائية، يشك  انتهاكا لحرية 

من تقنين الصحة العمومية. بمعنى أنه أسبن وصف  L.3211-3الاتصال المكفولة بمقتضى المادة 

 .، وذلك بالنظر إلى أهميتها وجوهريتها5الأساسية على هذه الحرية رغم النص عليها في قانون عادي

 شرط الاستعجال -ثانيا

أثار تحديد مفهوم الاستعجال في قضاء الحريات الاستعجالي خلافا في الفقه الإداري، حير اعتبر      

   .6وقف التنفيذ وقضاء قضاء الحرياتك  من  في موحدامفهوما  ن لشرط الاستعجالأ البعض

الي وفق هذا قضاء الحريات الاستعج لقبولوغ سيتعين لتحديد مد  توافر الاستعجال الم ،وعليه     

 م علىالقائوالمكرا لهذا الشرط في طل  وقف تنفيذ القرار الإداري،  الرجوع إلى المفهوم التصور،

 الضرر الموصو  بالخطورة والحلول. عنصر

 Renéالفقيهير   حير لشرط الاستعجال، الخاصالمفهوم لصالح  بينما رافع البعض الآخر     

Chapus،  الحاجة إلى  يفرض ثبوت الحريات الاستعجالي،المبرر لقبول طل   الاستعجال قيامأن

 من ساسية أو للوقايةالأحرية العلى  الذي وقع بالفع  عتداءلإنهاء الا من طر  القاضي تدخ  سريع

عند  بالحكممن أج  النطق  ساعة الممنوح للقاضي 48ميعاد ، وأنه يج  مراعاة اعتداء وشيك الوقوع

  .7هذا الشرطتقدير مد  توافر 

 28خ بتاري ه الصادرقرارحير نطق في  فقد تبنى هذا الرأي الأخير، مجلس الدولة الفرنسي،أمّا      

" في غياب ظروف خا ة، فإن الإبقاء على  بأنه: Commune de Pertuis في قضية 2003 فيفري

لا يشكل حالة استعجاليه  Pertuisمن النظام الداخلي للمجلس البلدي لبلدية  30و 28، 27نصوص المواد

  .8"ساعة 48ية الحرية الأساسية خهل تتطلب )...( اتخاذ تدبير لحما

                                                
1- François BRENET, « La notion de liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du 

CJA », R.D.P, 2003, n°6, p. 1538.  
2- Ibid., p. 1541.   
3- CE, Sect. 18 Janvier 2001, Commune de Venelles (Bouches- du- Rhône) c/ Morbelli, 

R.F.D.A, 17 année, mai – juin 2001, n° 3, p. 687.    
4- Voir: CE, 25 mars 2003, n° 255237-255238, Ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure 

et des libertés locales/ M et Mme  Sulaimanov. Cité par : Olivier LE CUCQ, « Le juge du 

référé-liberté, protecteur des demandeurs d’asile », A.J.D.A, 22 septembre 2003, p. 1662. 
5- Guillaume GLENARD, « Les critères d’identification d’une liberté fondamentale au 

sens  de l’article L. 521-2 du code de justice administrative », A.J.D.A, 10 novembre 2003, 

p. 2017.  
6- A titre d’exemple, voir: Mattias GUYOMAR et Pierre COLLIN, chronique précité, p. 154.    
 
7- René CHAPUS, op.cit, p. 1397.  
8- CE, ord. 18 février 2003, Commune de Pertuis, A.J.D.A, 2003, pp. 1171-1178. 
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 ،سيةلحرية الأساالحماية ل ، يل م لتوافر شرط الاستعجال المسوغ للنطق بتدابيرالتصور وفقا لهذا     

مر لجهة أساعة لتوجيه  48 أج  خلالالاستعجال الإداري تدخ  قاضي قيام وضعية استثنائية تبرر 

 نن منوعي بينبمعنى أنه يتعين التميي  في هذا الإطار  ة.الحريهذه لإدارة لرفع اعتدائها على ا

وقف يبرر تدخ  قاضي الاستعجال الإداري ل، urgence ordinaire "عادي" استعجال :الاستعجال

تدخ  يفرض  ، urgence extrême"ىأقص" ، واستعجالخلال أج  معقول تنفيذ القرار الإداري

 48 وقصر همتناه في ال خلال أج  لإنهاء الاعتداء الواقع على الحرية الأساسية قاضي الاستعجال

 ساعة.

 شرط الانتهاك -ثالثا

 نتهاكاجود و ،يتعين أخيرا لاقتضاء الحماية للحرية الأساسية وفق قضاء الحريات الاستعجالي     

ن أيج  و ئه.لتوجيه أوامر إلى الإدارة لإنها يبرر تدخ  قاضي الاستعجال الإداري لهذه الحرية

 أن يصدر عن يتعينكما  من جهة، ،واضحةال ةمشروعيالعدم وبالخطورة  هذا الانتهاك يتصف

جهات ضاتها لاختصاص الاخضع في مقتشخص من أشخاص القانون العام أو هيئة من الهيئات التي 

 ، من جهة ثانية.القضائية الإدارية

 خطورة الانتهاك -1

 تقدير خطورة الانتهاك استنادا إلى ثلاثة معايير أساسية هي: يتم     

 تهلحري تهاستحالة ممارسكأن يترت  عن قرار الإدارة  الشخصية للطاعن،آثاره على الوضعية  -

نتهاك بين الا ، René Chapusالفقيهعلى حد تعبير  ،يج  التميي  في هذا الإطاربمعنى ، الأساسية

 مضايقة الذي لا ينتج عنه سو  نتهاك البسيطوالا ،ممارسة الحريةلالذي يشك  عائقا الخطير 

 ؛1ممارستها

تبين أن الإدارة لم تقصد من قرارها تحقيق  ، حير إذا2الباعر من وراء إصدار القرار المطعون فيه -

 أو تحقيق مصلحة شخصية لمصدر القرار أو لغيرهك غير مشروع خرآالمصلحة العامة وإنما هدفا 

نتهاك المبرر بية أو سياسية، أو كان الباعر هو الانتقام من الطاعن، فإن شرط خطورة الا مصلحة ح

 ؛يتحقق الاستعجاللتدخ  قاضي 

حد  إدارة ، كأن تنتهك الإالتنظيماتسلوك الإدارة غير المشروع أو تصرفها المنافي للقوانين و -

 .ودهلة وجالحريات الأساسية للمدعي بغير سند من القانون، أو تتجاه  مقتضيات هذا السند في حا

 عدم المشروعية الواضحة لهنتهاك -2

يمكن  " :حير جاء فيها ،ق.إ.م.إ من 920لمادة ا ة لنصالعربيالصياغة من  وصف الوضوحسقط      

 غير مشروعمتى كانت هذه الانتهاكات تشك  مساسا خطيرا و (...)أن يأمر )...(لقاضي الاستعجال

 .3وصفهذا ال لمادةا لنفس ، في حين تضمنت الصياغة الفرنسية" ....بتلك الحريات

التي لا تثير أي شك   l’évidenceة الجلاءيعن خاص وصفا معياريا يعبر الوضوح وصفبر تعي     

، على مشروعية تقف  في أعين قاضي الاستعجال الإداريعدم عن  أيحول مشروعية عم  الإدارة، 

                                                
1- René CHAPUS, op.cit, p. 1398. 
2- Gilles BACHELIER, op.cit, p. 265.  
3-« Statuant sur la demande visée à l’article 919 ci-dessus, justifiée par l’urgence, le juge des 

référés peut ordonner (…) une atteinte grave et manifestement illégale.... ».    
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 ،ةنة وجليّ عدم مشروعية بيّ  هي عدم المشروعية الواضحة فإن وعليه، .Paul Cassia1حد تعبير السيدّ 

ودون حاجة إلى  لملف الدعو  السطحيمجرد الفحص  من يسربكشف لقاضي الاستعجال الإداري تت

 .ثانيةمن جهة  يه،دم مشروعية مؤكدة لا تثير شكا لدعكما أنها  ،من جهة ،فحص موضوعها

تختلف عدم المشروعية الواضحة بهذا المدلول عن شرط الشك الجدي المتطل  في قضاء وقف      

نية لا تقب  الشك أو يقيعدم مشروعية أكيدة أو  ثبوت تفترض تعجالي، من حير أن الأولىالتنفيذ الاس

قد تثبت عند بحر ، 2ة ومحتملةيقيام عدم مشروعية ظاهر مجرد المنازعة، بينما يفترض الشك الجدي

 .دعو  الموضوع وقد لا تثبت

ها تخضع في مقاضاتأو الهيئات التي   دور الانتهاك عن أحد الأشخاص المعنوية العامة -3

 لاختصاص الجهات القضائية الإدارية

، البلدية ،الولاية ،الدولة :وهي ،من ق.إ.م.إ 800حدد المشرع الأشخاص المعنوية العامة في المادة      

الهيئات التي تخضع في مقاضاتها لاختصاص الجهات  أمّا .ذات الطابع الإداري العموميةالمؤسسات و

الهيئات التي ينعقد الاختصاص بنظر منازعاتها إلى مجلس الدولة كقاضي  ، فهيالقضائية الإدارية

 1998 ماي 30المؤرخ في  01-98من القانون العضوي رقم  9خر درجة كما عددتها المادة آأول و

من القانون العضوي رقم  2 والمعدلة بالمادة 3المتضمن اختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله

 وهي الهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية. ،20114 جويلية 26المؤرخ في  11/13

لطة قاضي سم.إ .إ.ق من 920 المادة في دقيّ ويج  التنويه في هذا الإطار إلى أن المشرع قد      

لإدارة بضرورة أن يكون قرار ا الاستعجالي،قضاء الحريات الاستعجال الإداري في التدخ  وفق 

 لمشرع منا. وقد ابتغى اختصاصاتها أو سلطاتهانطاق ا يدخ  في ممّ  الأساسية نتهك الحريةاالذي 

 ذلكو، نظرية التعديو قضاء الحريات الاستعجالي فاصلة بينحدود وضع وراء إقرار هذا الشرط 

 .اموإرساء نوع من المصالحة والتعايش بينه ،هذه الأخيرة استمرار لحفاظ علىل

 قضاء الحريات الاستعجالي في الحكم الصادرالفرع الثالث: 

طات من ق.إ.م.إ، بسل 920اعتر  المشرع لقاضي الاستعجال الإداري بمقتضى نص المادة      

 في هذه لصادرواسعة لحماية الحرية الأساسية المنتهكة من جان  السلطة الإدارية. كما جع  الأمر ا

 بطريق الاستئنا . الحالة قابلا للطعن فيه

 قضاء الحريات الاستعجالي في أجل إ دار الحكم -أولا

في الطل  خلال بالفص   الاستعجالقاضي  ،من ق.إ.م.إ 920من خلال نص المادة  ،أل م المشرع     

، لذلك يثور التساؤل يقرر أي ج اء إجرائي على مخالفة هذا الأج ، غير أنه لم ساعة من تقديمه 48

 أج عدم إقران تحديد  بأنّ  ،Chapusير  الفقيه ج  بالنسبة للقاضي؟ الأالتقيد بهذا حول مد  إل امية 

                                                
1-« Elle doit en quelque sorte sauter aux yeux du juge du référé- liberté. », Paul CASSIA, 

op.cit, p. 49.   
2- Olivier LE BOT, La protection des libertés  fondamentales par la procédure  du référé- 

liberté, op.cit, p. 285.  
المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه  1998ماي  30المؤرخ في  98/01القانون العضوي رقم  - 3

 .(1998يونيو  1المؤرخة في  37 وعمله،)ج.ر.ج.ج، عدد
المتعلق  98/01يعدل ويتمم القانون العضوي رقم  2011يوليو  26 مِؤرخ في 13 /11القانون العضوي رقم  - 4

 (. 2011أوت  3المؤرخة في  43 )ج.ر.ج.ج، عدد ة وتنظيمه وعمله،باختصاصات مجلس الدول
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في حالة عدم الامتثال إليه،  الدعو  أو بج اء بطلان قراره بج اء تجريد القاضي من الفص  في معين

 .1فقط، أي مجرد من قوة الإل ام القانوني في مواجهة القاضي طابع تنظيمي يجع  منه أجلا ذا

 قضاء الحريات الاستعجالي في في الحكم الصادر سلطات القاضي -ثانيا

ميع من ق.إ.م.إ لقاضي الاستعجال، سلطة اتخاذ ج 920أعطى المشرع بمقتضى نص المادة      

تي يئات الو الهأالتدابير الضرورية لحماية الحريات الأساسية المنتهكة من الأشخاص المعنوية العامة 

امر يه أوتخضع في مقاضاتها لاختصاص الجهات القضائية الإدارية، ممّا يعني أنه يملك سلطة توج

نوني ام القاالنظ ع. غير أنه، ولمّا كان قضاء الحريات الاستعجالي فيإلى الإدارة بالفع  أو بالامتنا

لاّ ضد إعيله الج ائري تابعا لطعن موضوعي هو دعو  الإلغاء، فإنه يترت  على ذلك، عدم إمكانية تف

دم نوع واحد من أعمال الإدارة، هو القرارات الإدارية التي تنتهك بصفة خطيرة وواضحة ع

 صلح لأنلا ت لأساسية، وذلك دون أعمالها المادية أو تصرفاتها الأخر ، كونهاالمشروعية الحريات ا

 تكون محلا لدعو  الإلغاء.

 ته عن طريقإن رفع الاعتداء الواقع على الحرية الأساسية بمقتضى قرار إداري، يتحقق بطبيع     

يعية كوسيلة طباستصدار أمر بوقف تنفيذ القرار من قاضي الاستعجال، حير يظهر وقف التنفيذ 

يكون لا  عليه،ووكافية لش  آثار القرار الذي اعتد  على الحرية الأساسية وإجابة المدعي إلى طلبه. 

 مرالأ سلطةسو   من ق.إ.م.إ 920مؤسس على أحكام المادة عند تصديه لطل   الاستعجاللقاضي 

يذية امر تنفك بأونية إقران ذلالماا بالحرية الأساسية مع إمكا الوقف الكلي أو الج ئي لآثار القرارب

 .لاستخلاص نتائج الوقف

عجال في الاستقاضي يحوزها  من نطاق السلطات التي ،بفع  خاصية التبعية ،ضيق المشرع إذن     

ون دحرية، فقط على سلطة وقف تنفيذ القرار الذي انتهك ال تقتصر، حير قضاء الحريات الاستعجالي

تطل  ت لأخيرةذه اه دارة بالفع  أو بالامتناع، كونوامر أصلية إلى الإأن تتعداها إلى إمكانية توجيه أ

لطة ية(، س)التبع ، بمقتضى هذه الخاصيةالمشرع وعليه، أعدمأن يكون مصدر الاعتداء عملا ماديا. 

  .من ق.إ.م.إ لقاضي الاستعجال الإداري 920الأمر التي اعترفت بها المادة 

 قضاء الحريات الاستعجالي في الصادر الحكم الطعن في -ثانيا

والأحكام  طل  أو بعدم الاختصاص النوعي،النمي  في هذا الشأن بين الأحكام الصادرة برفض      

 .بالأمر بالتدبير المطلوبالصادرة 

 طلب أو بعدم الاختصاص النوعيالالطعن في الأحكام الصادرة برفض  -1

الحريات   من ق.إ.م.إ الطعن في الأحكام الصادرة برفض طل 938أجاز المشرع بمقتضى المادة      

يوما  (15أو بعدم الاختصاص النوعي بطريق الاستئنا ، وذلك خلال أج  خمسة عشر) الاستعجالي

 من تاريخ التبلين الرسمي للأمر، على أن يفص  فيه مجلس الدولة خلال أج  شهر واحد.

 بالتدبير المطلوببالأمر الصادرة الطعن في الأحكام  -2

 937ص المادة ن حس  محكمة الاستئنا  الإداريةبالاستئنا  أمام عليها الطعن  الأحكامتقب  هذه      

 لتبلينامن تاريخ ( يوما 15خلال خمسة عشرة ) 13-22المعدل والمتمم بالقانون رقم من ق.إ.م.إ 

 ج  أقصاهألال على أن تفص  هذه الأخيرة في هذا الاستئنا  خ الاستعجالي، للأمر الرسمي أو التبلين

 ( أيام. 10عشرة )

 التحفظيستعجال الاقضاء  المطلب الثالث:

                                                
1- René CHAPUS, op.cit, p. 1384.  
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.إ.م.إ بنصها قمن  921/1قرره المشرع في المادة ، التدابير المفيدةاستعجال يعر  كذلك بقضاء      

لإداري ولو في غياب القرار ا يجوز لقاضي الاستعجال ،في حالة الاستعجال القصوى "على أنه: 

 ".دون عرقلة تنفيذ أي قرار إداري ،أن يأمر بكل التدابير الضرورية الأخرى ،المسبق

 التحفظيستعجال الامجال تطبيق قضاء الفرع الأول: 

 هي:  مواد في ثلاث )وليس حصرا( يجد قضاء الاستعجال التحفظي تطبيقا له أساسا     

أمن  اظ علىكما هو الحال بالنسبة لإخلاء عقار لدواعي الحف* مادة الطرد من الأمهك العمومية: 

 .دعي  المفي هذه الحالة تكون الجهة الإدارية في مرك وظيفية.، أو الطرد من السكنات الشاغليه

عو  دلرفع  وذلك بغرض استعمالها * مادة الحصول على القرارات أو الوثائق أو الملفات الإدارية:

 ه.ى عليقضائية أمام الجهات القضائية الإدارية. في هذه الحالة تكون الإدارة في مرك  المدع

، أو معينة بغرض الترخيص لها بالقيام بأشغال وذلك سواء رفع الطل  من الإدارة * مادة الأشغال:

 .هذه الأخيرة من الخواص في مواجهة الإدارة بغرض وقف الأشغال التي تنج ها

 الفرع الثاني: شروط قبول قضاء الاستعجال التحفظي

تحفظي من من ق.إ.م.إ أعلاه، لقبول قضاء الاستعجال ال 921/1لا يشترط، طبقا لنص المادة      

 هو يأساس شرططر  قاضي الاستعجال الإداري وجود قرار إداري مسبق، وبالمقاب ، يتعين قيام 

 عدم عرقلة تنفيذ أي قرار إداري.

 الإعفاء من شرط القرار الإداري المسبق -أولا

 جال التحفظييعتبر قضاء الاستعللحريات الأساسية، لوقف التنفيذ و يخلافا للقضاء الاستعجال     

عو  دلى رفع لا إإلى وجود قرار إداري مسبق ولا دونما حاجة  تفعيله، يمكن أصيلا أو مستقلا إجراء

 موضوعية لإلغائه.

 ذ أي قرار إداريعدم عرقلة تنفي -ثانيا

ار طلبه باستصد سلبيا، بمقتضاه يمتنع على المدعي تحت طائلة عدم قبول متطلبا الشرطهذا  يعتبر     

نفيذ تقلة ؤدي إلى عرالتدابير الضرورية الأخر ، أن يضمن العريضة طلبات من شأن الأمر بها أن ي

ن ق.إ.م.إ م 919مقتضيات المادة لأن ذلك مما حج ه المشرع لقاضي وقف التنفيذ وفق قرار إداري، 

 من هذا القانون. 920وفق أحكام المادة  أو لقاضي الحرية الأساسية

 :1ثلاثة أشكال أساسية هي "عدم عرقلة التنفيذ" متطل يأخذ      

ات قبول طل  موضوعه الحصول على وقف إجراء * ابتداء، يحظر على قاضي الاستعجال التحفظي

ء إعداد قرار إداري، مث  الطل  المتضمن أمر السلطة الإدارية بوقف إجراءات فحص وإمضا

 مشروع قرار؛

و على قاضي الاستعجال التحفظي قبول طل  موضوعه وقف تنفيذ قرار إداري، أ * يحظر كذلك

ي وقف قاضل الأصيلة سلطاتالتوجيه أمر إلى صاح  القرار لوقف تنفيذه، لأن ذلك مما يدخ  في 

 التنفيذ أو قاضي الحرية الأساسية؛

ماث  له أثر م قبول طل  مضمونه الأمر بأي تدبير كذلك قاضي الاستعجال التحفظي * يمنع على

 ن يعرق ألأمر اللأمر بوقف هدم بناء، حير من شأن النطق بهذا  لوقف التنفيذ، كما هو الحال بالنسبة

  من تنفيذ الأعمال المطلوب وقفها. تنفيذ قرار الهدم المستخلص

 الفرع الثالث: الشروط الموضوعية لقضاء الاستعجال التحفظي

                                                
1 - Voir: Olivier LE BOT, Le guide des référés administratifs, op.cit, pp. 408-409.  
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ابير لقضاء استعجال التد موضوعيين شرطينوجود من ق.إ.م.إ  921/1يبرز من نص المادة      

ود دم وجعالتحفظية هما: شرط الاستعجال وشرط ضرورة التدبير. وقد أضا  القضاء شرطا ثالثا هو 

 .جديةمنازعة 

  الاستعجالشرط  -أولا

بالتدابير  رلأمية تبرر امن ق.إ.م.إ أن تتوافر حالة استعجال 921/1اشترط المشرع في المادة      

الذي  لمعياروفي تحديده لمفهوم الاستعجال في هذا الطل ، اعتمد القضاء الإداري نفس ا .التحفظية

لى علحال تبناه في قضائي استعجال وقف التنفيذ والحرية الأساسية، وهو معيار الضرر الخطير وا

 أو على المصلحة العامة. ،لطاعن، أو على المصالح التي يدافع عنهاوضعية ا

 ، وذلكلأمر بهابالنظر إلى طبيعة التدبير التحفظي المطلوب  عموما الاستعجالشرط يتم تقدير و      

 كما يلي:

 كان تدبير الطرد مبررايعتبر شرط الاستعجال متوافرا إذا  ة لتدابير الطرد من أمهك الدولة:* بالنسب

لمرفق العمومي، وهو ما أخذ به مجلس الدولة الج ائري في قرار له العادي ل بالحفاظ على السير

" حيث أن استمرارية المرفق العام ، حير جاء في إحد  حيثياته: 2007أفري   27صدر بتاريخ 

 . 1المرتبط بهذا المسكن يبرر الاستعجال"

المبرر للأمر  الاستعجاليتوافر شرط  بالنسبة لتدابير الحصول على القرارات أو الوثائق الإدارية:* 

بهذه التدابير، إذا ثبت أن الحصول على هذه القرارات أو الوثائق ضروري للحفاظ على حقوق 

 .2المعنيين

 extrêmeأن تتوافر حالة استعجال قصو  من ق.إ.م.إ  921/1أوج  المشرع في نص المادة  وقد    

urgence أي وضعية تتطل  التدخ  الفوري لقاضي الاستعجال الإداري، أو وضعية استثنائية "لا ،

 .3بقربه تنج تقب  أي تأخير"، كما هو الحال مثلا بالنسبة لحالة حائط يوشك على الانهيار إثر أشغال 

 التدبير )فائدة( ثانيا: شرط ضرورة

 921/1دة الماالصياغة العربية لنص  ع فيبالإضافة إلى شرط الاستعجال الأقصى، أوج  المشر     

ص سية لنالصياغة الفرن في حين تضمنت، من ق.إ.م.إ أن يكون التدبير المطلوب الأمر به ضروريا

  .mesures utilesالمادة مصطلح التدابير المفيدة 

  :هذه الأخيرةبحس  نوع  المطلوب الأمر بها التدابير يختلف تقدير شرط فائدة     

  مجال الحصول على القرارات أو الوثائق الإداريةفي  *

ة )موضوعي و ضروريا بالنسبة للمدعي من أج  السماح له برفع دع يكون التدبير مفيدا إذا كان     

 جوء إلىب  اللقأمام الجهة القضائية الإدارية، وعليه إذا كانت هذه الدعو  قد رفعت  أو استعجالية(

 في هذه عالموضو قاضيللأنه يمكن  فائدته، يفقد، فإن التدبير المطلوب التحفظيقاضي الاستعجال 

 .لن اعاي ح  ف، أن يأمر الإدارة بتقديم أي وثيقة مفيدة العامة الحالة، بمقتضى سلطاته التحقيقية

    * في مجال التدابير المطلوبة من الإدارة

في طلبات الاستعجال التحفظي المرفوعة من الإدارة، إذا كانت  غالبا لا يتحقق شرط فائدة التدبير     

، كما هو الحال مثلا هذه الأخيرة تملك السلطة اللازمة التي تسمح لها بأن تأخذ بنفسها هذا التدبير
                                                

 .130، ص. 2009، 9مجلة مجلس الدولة، العدد  -1
، مذكرة ماجستير، جامعة وهران، كلية الإدارية في قانون الإجراءات المدنية والإداريةالاستعجال في المواد غني أمينة،  -2

 .124، ص. 2012-2011الحقوق، 
 .129، ص. 2007 الج ائر، ، د.م.ج،2، الج ء الأول، ط. القضاء المستعجلمحمد براهيمي،  -3
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من فضاء للتوقف، حير  les nomades بالنسبة لطل  رئيس البلدية المتضمن الأمر بطرد الرّح 

رنسي أن هذا التدبير غير ذي فائدة طالما أن رئيس البلدية يملك سلطة اتخاذ أي اعتبر مجلس الدولة الف

 .1الأمن والصحة العموميةعلى تدبير يراه ضروريا للمحافظة 

 L’absence de contestation sérieuse وجود منازعة جديةشرط عدم  -ثالثا

في فرنسا أو  القضاء الإداري سواء، غير أن من ق.إ.م.إ هذا الشرط 921/1لم يتضمن نص المادة      

قاضي  لجوءينصر  مدلول شرط عدم وجود منازعة جدية إلى ضرورة  في الج ائر قد أخذ به.

 المؤسسةيه، وإلى القيام بفحص على الأق  أدنى للمنازعة المثارة من المدعى عل الاستعجال التحفظي

ذي تجديد سند شغ  الملك وال المتضمن سح  أو رفض مثلا على عدم مشروعية القرار الإداري

مر ، فإذا تبين له من هذا الفحص جدية المنازعة قضى برفض طل  الأيرتك  عليه طل  الطرد

  بالتدابير التحفظية.

يانا بعدم طبق القضاء الإداري الج ائري شرط عدم وجود منازعة جدية، وإن كان يعبر عنه أح     

، 2011سبتمبر  28المساا بأص  الحق، ومن شواهد ذلك القرار الصادر عن مجلس الدولة بتاريخ 

ه د يلجأ لق" وحيث أن طلب وقف الأشغال، وإن كان يعتبر تدبير مؤقت، حيثياته: إحد  حير جاء في 

نازعة دم بمقاضي الاستعجال في حالة الضرورة، إلاّ أنه في قضية الحال، يتبين أن هذا الطلب يصط

 ي يمسجدية حول الملكية وحدودها...حيث بناء على المعطيات أعه ، يستخلص أن النزاع الحال

 .  بأ ل الحق...."

 طلب الاستعجال التحفظي في في الحكم الصادر سلطات القاضي الفرع الرابع:

 التدابير اتخاذ جميع هخول أطلق المشرع سلطات القاضي في طل  الاستعجال التحفظي، حير     

، conservatoireمختلف الإجراءات ذات الطابع "التحفظي"  ، والتي يقصد بهاالضرورية )المفيدة(

، أو إلى ضمان حماية حقوق ومصالح أي التي تهد  فقط إلى الوقاية من وقوع أو تفاقم وضعية ضارة

بتدابير فقط أحد أطرا  الطل ، أو إلى الحفاظ على المصلحة العامة. بصفة عامة، يتعلق الأمر 

 .avenir’préserver l 2موجهة إلى صيانة المستقب 

تحفظية غير ، فيعني أن لقاضي الاستعجال سلطة اتخاذ جميع التدابير ال"الأخرى"ا مصطلح أمّ      

قضاء  من ق.إ.م.إ، أي غير تلك المحجوزة لمجالي 920و  919المنصوص عليها في المادتين  تلك

      وقف التنفيذ وقضاء الحرية الأساسية.

، عالتنوعدد والتب أن يأمر بها التحفظيالتي يمكن لقاضي الاستعجال  تمتاز التدابير التحفظية     

 لتدابيرصة واما: التدابير في مواجهة الأشخاص الخاوعموما، يمكن تقسيمها إلى طائفتين أساسيتين ه

 في مواجهة الأشخاص العمومية.

  التدابير في مواجهة الأشخاص الخا ة * 

 :منهاتأخذ هذه التدابير عدة صور      

ع ت الطابمية ذالمرافق العمومن المحلات التابعة لإخلاء أو الطرد من الأملاك العمومية أو أوامر ب -

ير سند اغلين بغالأمر بطرد الش، أو الأمر بطرد المحت  غير الشرعي لملك عمومي مث ، الإداري

  للسكنات الوظيفية؛

                                                
1 - Voir: René CHAPUS, op.cit, p. 1411. 
2 - René CHAPUS, op.cit, p. 1404. 
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يمكن لقاضي الاستعجال التحفظي أن  حير ،أو بعدم الاعتراض على أشغال أوامر بوقف الأشغال -

التي يقوم بها وذلك للوقاية أو وضع حد  شغالالأ بوقف أحد الخواص ، بناء على طل  الإدارة،يأمر

لخطر يهدد الملك العمومي من جراء هذه الأشغال. كما يمكنه كذلك أن يأمره بعدم اعتراض الأشغال 

 سبتمبر 28التي تقوم بها الإدارة، مث  ما قضى به مجلس الدولة الج ائري في قراره الصادر بتاريخ 

اعتراض الأشغال يدخ  في سلطات قاضي الاستعجال ، والذي أكد فيه على أن الأمر بعدم 2011

 921تطبيقا لأحكام المادة القرار المستأنف  در حيث أن  التحفظي، حير جاء في إحد  حيثياته: "

في حالة الاستعجال  التدابير الضرورية اتخاذ كل لقاضي الاستعجال من ق.إ.م.إ والتي تجيز

 .1"القصوى

 العموميةالتدابير في مواجهة الأشخاص * 

 :، أخصهاكذلك عدة صورتأخذ هذه التدابير      

ن قب  م الهاوذلك لاستعم ،أوامر بالسماح بالاطلاع على القرارات، الوثائق أو الملفات الإدارية -

ن دفاع ع، أو في الفي رفع دعاو  أمام الجهات القضائية الإداريةإما  المدعي، كما سبق القول،

 إداري.مصالحه في إطار إجراء 

 ا أني تنفيذهبوقف أشغال عمومية من شأن الاستمرار ف الأمر :مث  ،بوقف الأشغال العموميةأوامر  -

 يضر بحياة الأفراد.

 (إثبات الحالةقضاء استعجال المعاينة ): الرابعالمطلب 

"الاستعجال في مادة إثبات الحالة"، في  من ق.إ.م.إ تحت مسمى 939نص عليه المشرع في المادة      

تنص . référé constatحين تضمنت الصياغة الفرنسية لنفس المادة عبارة "قضاء استعجال المعاينة" 

جوز لقاضي الاستعجال، " ي: على أنه 13-22المعدلة والمتممة بالقانون رقم من ق.إ.م.إ  939المادة 

ما لم يطلب منه أكثر من إثبات حالة الوقائع بموجب أمر على عريضة ولو في غياب قرار إداري 

ليقوم بدون تأخير، بإثبات الوقائع التي من شأنها أن أو محضرا قضائيا مسبق، أن يعين خبيرا 

أو المحضر من قبل الخبير  يتم إشعار المدعى عليه المحتمل تؤدي إلى نزاع أمام الجهة القضائية.

  .المعين على الفور"القضائي 

 : شروط قبول طلب استعجال المعاينةالأولالفرع 

 من ا الطل هذأوج  المشرع لقبول طل  استعجال المعاينة توافر بعض الشروط، وبالمقاب  أعفى      

 .خر الأشروط بعض ال

 الشروط المستبعدة -أولا

 والقرار الإداري المسبق.تتمث  في شرطي الأج       

 شرط الأجل -1

ت ه في أي وق، ومن ثم يمكن تقديملم يقيد المشرع تقديم طل  استعجال المعاينة بأي أج  معين     

 طالما قام المقتضى لذلك.

 شرط القرار الإداري المسبق -2

                                                
غني أمينة، ، غير منشور، ذكره: 690705، ملف رقم 2011سبتمبر  28مجلس الدولة، الغرفة الخامسة، قرار بتاريخ  -1

 .137ص.  المرجع السابق،
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دم وجود عحالة من ق.إ.م.إ صراحة على قبول طل  استعجال المعاينة حتى في  939نصت المادة      

 قرار إداري مسبق.

 ثانيا: الشروط المتطلبة

 اراقتصوقاضي الموضوع،  التحضير لن اع مستقبلي أمام هما: ينأساسي ينشرطتتمث  في      

 .مادية على مجرد معاينة وقائع موضوع الطل 

 التحضير لنزاع مستقبلي أمام قاضي الموضوع -1

محضر لاستعانة بالا يعتبر تقديم طل  استعجال المعاينة غاية في ذاته، ب  مجرد وسيلة لغاية هي      

ته م  إثارع المحتالمعين بناء على هذا الطل  في الن اأو المحضر القضائي المعاينة الذي يعده الخبير 

بنصها علاه أ.إ.م.إ من ق 939مستقبلا أمام الجهة القضائية الإدارية، وهو ما قررته صراحة المادة 

إثبات بأخير، ليقوم بدون تأو محضرا قضائيا جوز لقاضي الاستعجال،)...( أن يعين خبيرا ينه: "على أ

 .التي من شأنها أن تؤدي إلى نزاع أمام الجهة القضائية" الوقائع

هة أمام الجاع من شأنها أن تؤدي إلى نزالعبارة الأخيرة الواردة في النص ) كما يستشف من هذه     

كون أن ي متطلبا آخر، هو وجوب تقديم طل  المعاينة قب  إخطار قاضي الموضوع، بمعنى (القضائية

 الن اع القاب  لأن يرتبط به الطل  مستقبليا وليس حالا.

 مادية اقتصار موضوع الطلب على مجرد معاينة وقائع -2

وقائع مادية معاينة مجرد يقتصر موضوعه حصرا على  أناينة، عيل م لقبول طل  استعجال الم     

constater des faits matériels ،2كما هو الحال بالنسبة ل ،1وصفها أي: 

 طل  موضوعه معاينة الحالة المادية لمكان أو لملك معينين؛ -

 طل  موضوعه معاينة الظرو  التي يتم فيها استشفاء مريض؛ -

 في مؤسسة عقابية.طل  موضوعه وصف ظرو  الحياة   -

 كان محله القيام بتحلي  لوضعية أو بتقدير أو تقييم معينين،وبمفهوم المخالفة، لا يقب  الطل  إذا      

طل  موضوعه تحديد الأضرار التي بالنسبة ل كما هو الحال وكذلك إذا تضمن وصفا لوضعية قانونية،

يم الأضرار التي يمكن أن يتعرض لها تقيأو  ،يمكن أن تتسب  فيها أشغال عمومية لملكية المدعي

 .3الطاعن

      

 طلب استعجال المعاينةل الموضوعيةشروط ال: الثانيالفرع 

لمعاينة الوقائع المطلوبة من أو محضر قضائي لا يتطل  أمر قاضي الاستعجال بتعيين خبير      

من الإشارة إليه. وعليه، لا يتقيد  من ق.إ.م.إ 939المادة  حير خلا نصالمدعي توافر الاستعجال، 

 l’utilité deقضاء استعجال المعاينة سو  بشرط موضوعي وحيد هو ثبوت فائدة الطل  أو التدبير 

la demande ، ،أنه  إلاّ ، من ق.إ.م.إ 939 رغم عدم النص عليه صراحة ضمن المادةوهذا الأخير

 يفرضه الهد  من اللجوء إلى هذا القضاء. يبقى متطلبا بديهيا

                                                
1 - René CHAPUS, op.cit, p. 1419. 
2 - Pascal CAILLE, op.cit.  
3 - Olivier LE BOT, Le guide des référés administratifs, op.cit, p. 470. 
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توافر أو  م قرينة علىمن شأن قيامها أو تخلفها أن يقي عدة معايير، الإداري وقد وضع القضاء     

 :1، منهاانتفاء هذا الشرط

ي لمدعي فاعلى  يتوافر شرط فائدة الطل  إذا كان هذا الأخير قادرا بطبيعته على أن يعود بالمنفعة -

 لمحتم  عرضه لاحقا على الجهة القضائية الإدارية؛ الن اع ا

 ضمنة فيثلا مت، كأن تكون مسبق وجودهافائدة الطل  إذا ثبت أن المعاينة المطلوبة  لا يتوافر شرط -

 إدارية موجودة مسبقا؛ وثيقة

ينة بالمعا كنة للقيامإذا ثبت أن هذا الأخير هو الوسيلة الوحيدة الممإلاّ  فائدة الطل  يتوافر شرطلا  -

 لمعاينةراء اينتفي هذا الشرط، إذا وجدت وسيلة أخر  بديلة يمكن إج ،المطلوبة. وبمفهوم المخالفة

   .ائيالمطلوبة بواسطتها، كما لو ثبت إمكانية معاينة الوقائع بواسطة الاستعانة بمحضر قض

 والتحقيق فيه تقديم طلب استعجال المعاينة: الثالثالفرع 

بمقتضى م يتمن ق.إ.م.إ على أن الفص  في طل  استعجال المعاينة  939نص المشرع في المادة      

إلى نظام الأوامر على  هتقديم يخضع ومن ثم، ordonnance sur requêteأمر على عريضة 

من  الطل  من القانون ذاته. وعليه، يتعين تقديم عريضة 311/1العرائض المنصوص عليه في المادة 

، ا الطل إليه نسختين، ويج  أن تكون معللة، أي مشفوعة بالأسانيد القانونية والواقعية التي يستند

 وتتضمن الإشارة إلى الوثائق المحتج بها.

مر على الأوا مى نظاأمّا بالنسبة للتحقيق في هذا الطل ، فقد استثناه المشرع كذلك بفع  إخضاعه إل     

 لا، كما م لا يل م تبلين عريضته للمدعى عليه المحت ومن ثم، لمواجهةامن إعمال مبدأ  العرائض،

ء على يتم الحكم في هذا الطل  بنا بمعنى آخر،عقد جلسة علنية للفص  فيه. يج  على القاضي 

  .فقط عريضة المدعي

 المعاينةاستعجال في طلب الصادر الحكم  :الفرع الرابع

 يسلطات القاض الصادر في طل  استعجال المعاينة نقطتين أساسيتين هما: يثير التطرق إلى الحكم     

 الطعن فيه.وفي هذا الحكم، 

 المعاينةاستعجال الصادر في طلب  الحكم في سلطات القاضي -أولا

محضر  أو خبير أن يقوم بتعيينيملك قاضي الاستعجال عند تصديه لطل  استعجال المعاينة      

 حير يمكن أن ليقوم بدون تأخير بالمعاينات المادية المطلوبة، هذه الأخيرة تمتاز بالتنوع، قضائي

 تتعلق ب:

فيه  ذي وقعوصف الحالة المادية لأمكنة أو لعقارات أو لمنقولات، مث  حالة طريق في المكان ال -

 ث؛بفع  حاد، أو حالة سيارة متضررة infiltrationsحادث، أو حالة عقار غمرته المياه إثر 

نطلاق اعدم  أو معاينةوصف حالة تنفيذ أشغال معينة، مث  معاينة حالة تقدم بناء لمنشأة معينة،  -

 الأشغال في بناء هذه المنشأة؛

 تشفاءوصف الظرو  التي يتم فيها نشاط إداري معين، مث  معاينة الظرو  التي يتم فيها اس -

 و ظرو  حج  شخص في مؤسسة عقابية.ومعالجة مريض في مؤسسة عمومية استشفائية، أ

بمجرد تعيينه أن يقوم، وفق ما أو المحضر القضائي في إطار قيامه بمهمته، يتعين على الخبير و     

، بإشعار المدعى عليه المحتم  على الفور، ومن المعدل والمتمم من ق.إ.م.إ 939/2نصت عليه المادة 

                                                
1 - Olivier LE BOT, Le guide des référés administratifs, op.cit, pp. 471-472. 
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ا  أو وقائع المادية تتم وجاهية في حضور الأطرللأو المحضر القضائي ثم فإن معاينة الخبير 

من ق.إ.م.إ، بإعداد تقرير يسج  فيه أقوال وملاحظات  138طبقا لنص المادة  ممثليهم. ويقوم الخبير،

  الخصوم ونتيجة المعاينة التي قام بها.

 المعاينةاستعجال الصادر في طلب  الطعن في الحكم -ثانيا

ن الرجوع طالما أن الفص  في طل  استعجال المعاينة يتم بموج  أمر على عريضة، فإنه يتعي     

وص ة المنصمشتركفيما يتعلق بالطعن فيه إلى الأحكام المتعلقة بهذا النظام والواردة ضمن القواعد ال

 حكام مخالفة. أ ةمن ق.إ.م.إ من أيّ  939ما في ظ  خلو المادة من ق.إ.م.إ، لاسيّ  312عليها في المادة 

بقبول الطل  وتلك الصادرة  من ق.إ.م.إ بين الأوامر على العرائض الصادرة 312مي ت المادة      

صدرها للتراجع الرجوع إلى القاضي الذي أ بالنسبة للنوع الأول من الأوامر، أجاز النص برفضه.

الطعن بالاستئنا   ويرجع سب  حرمان المدعى عليه في هذه الحالة من طريق عنها أو تعديلها.

لصالح طريق إعادة الفحص، إلى كون هذا الأخير )المدعى عليه( لم يبلن بعريضة الطل  ولم يحضر 

خصومته أمام قاضي الاستعجال الإداري، ومن ثم ليس له صفة الطر  في الخصومة التي تؤهله 

 . 1للطعن على الأمر الصادر فيها بالاستئنا 

 ل خمسةا  خلابالاستئن هاالطعن في النص لصادرة برفض الطل ، فقد أجازمر اأمّا بالنسبة للأوا     

 أمر الرفض.صدور ( يوما من تاريخ 15عشر )

 قضاء استعجال التحقيق: الخامسالمطلب 

المعدلة إ من ق.إ.م. 940، كرسته المادة référé expertiseيسمى كذلك بقضاء استعجال الخبرة      

ي غياب يجوز لقاضي الاستعجال بناء على عريضة ولو ف "بنصها:  13-22والمتممة بالقانون رقم 

     .قرار إداري مسبق، أن يأمر بكل تدبير ضروري للتحقيق"

 التحقيقشروط قبول طلب استعجال الفرع الأول: 

 ة، أي يل ميمكن تقسيمها إلى شروط مستبعدة، أي أعفى المشرع هذا الطل  منها، وشروط متطلب     

 توافرها لقبوله. 

 الشروط المستبعدة -أولا

 بق.طي الأج  والقرار الإداري المسفي شر ،على غرار قضاء استعجال المعاينة ،تتمث      

 ثانيا: الشروط المتطلبة

الطل   اقتصار موضوعو، موضوعين اع القابلية للارتباط ب: هما شرطين أساسيينتتمث  في      

 .مسائ  واقعيةعلى 

 القابلية لهرتباط بنزاع موضوعي -1

رتبط يقاب  لأن  يتعين على المدعي لقبول طلبه، أن يثبت أن التدبير التحقيقي المطلوب الأمر به     

ن أ  يكفي بولا يشترط أن يكون هذا الن اع حالا،  أمام الجهة القضائية الإدارية.بن اع موضوعي 

 .éventuelيكون محتملا 

 اقتصار موضوع الطلب على مسائل واقعية -2

                                                
تأسيسا على عدم إمكانية المدعى عليه المحتم  للطعن بالاستئنا  ضد الأمر الصادر في طل  المعاينة، في الحالة التي  -1

لا يتم فيها تبليغه بعريضة الطل ، أجاز له المشرع الفرنسي الطعن في هذا الأمر عن طريق اعتراض الغير الخارج عن 

 من قانون العدالة الإدارية. لثةالفقرة الثا R.531-1الخصومة. انظر المادة 
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 desمسائ  واقعيةموضوعه حصرا على  ينص ، أن التحقيقيستعجال الايل م لقبول طل       

questions de fait، أو قيمة ضرر معينموضوعه تحديد  خبرةطل  بالنسبة ل مثلا كما هو الحال ،

تعيين خبير في ميدان الكهرباء لتقييم الأخطار التي يمكن أن تلحق بالمجاورين لخط طل  موضوعه 

 .1كهربائي، واقتراح أي تدبير أمني مفيد لتفاديها

 des questionsالتدابير المطلوبة تتعلق بمسائ  قانونية تكانوبمفهوم المخالفة، لا يقب  الطل  إذا      

de droit ، حير لا تدخ  مث  هذه المسائ  في مهام الخبير، ب  تعتبر سلطة حصرية للقاضي، ومثالها

التي يجريها، أو إلى  تكليف الخبير بالتطرق إلى النتائج القانونية التي يمكن استخلاصها من التحقيقات

 .2التكييف القانوني للوقائعمد  تأسيس الإدعاء، أو إلى 

 التحقيقطلب استعجال ل الموضوعيةشروط ال: الثانيالفرع 

ر شرطا لا يتطل  الاستجابة لطل  المدعي باستصدار تدابير للتحقيق أو الخبرة سو  تواف     

 ءمتطلبا موضوعيا لقضايس موضوعيا واحدا هو ثبوت فائدة الطل ، أما شرط الاستعجال، فل

 .استعجال التحقيق

 ين هما: يتوافر في حالتوهو ، من ق.إ.م.إ 940صراحة المادة  فائدة التدبير نصت على شرط     

مدعي يد ال وهو يكون كذلك إذا ثبت أنه الوسيلة الوحيدة في أن يكون التدبير المطلوب ضروريا، -

 ة؛الفائد في شرطأخر  بديلة، فينت إذا أمكن الحصول على التدبير بوسائ  للحفاظ على حقوقه، أمّا إذا

  في تسوية الن اع الموضوعي القاب  لأن يرتبط به الطل . أن يكون مفيدا -

 التحقيق والتحقيق فيهاستعجال تقديم طلب : الثالثالفرع 

"، ....بناء على عريضة يجوز لقاضي الاستعجال"  أنه: من ق.إ.م.إ على 940نصت المادة      

ها في ص علييتعين تقديم طل  الاستعجال التحقيقي بمقتضى عريضة مستوفية للبيانات المنصو وعليه،

 .من ق.إ.م.إ 15المادة 

ية، بدأ الوجاهمإلى  ، خلافا لطل  استعجال المعاينة،يخضعوبالنسبة للتحقيق في هذا الطل ، فهو      

م التبلير " يتعلى أنه:  13-22قم المعدلة والمتممة بالقانون رمن ق.إ.م.إ  941حير تنص المادة 

 برز مني  ."الجهة القضائيةالرسمي للعريضة حالا إلى المدعى عليه مع تحديد أجل للرد من قبل 

هية الوجا لضمان الصفة يكفي ومنحه أجلا للرد عريضة الطل  إلى المدعى عليههذا النص، أن تبلين 

 ي. المدع بتبلين مذكرة الرد التي قدمها المدعى عليه إلى ، بمعنى أن القاضي غير مل مللتحقيق

د الفص  في أن القاضي غبر مل م بعقد جلسة علنية عنكما يظهر من هذا النص، من جهة ثانية،      

  التحقيقي.الاستعجال  طل 

 في طلب استعجال التحقيقالصادر الحكم الفرع الرابع: 

ي في القاض نقطتين أساسيتين هما: سلطات التحقيقالصادر في طل  استعجال  يثير التطرق إلى الحكم

 الطعن فيه.وهذا الحكم، 

 في طلب استعجال التحقيقالصادر  الحكمسلطات القاضي في  -أولا

من ق.إ.م.إ سلطات قاضي الاستعجال  940المادة  أطلق نصخلافا لقضاء استعجال المعاينة،      

بسماع  ، كما هو الحال مثلا بالنسبة للأمرللتحقيقالتحقيقي، حير أجاز له الأمر بأي تدبير ضروري 

                                                
1 - Olivier LE BOT, Le guide des référés administratifs, op.cit, pp. 490-491. 
2 - René CHAPUS, op.cit, p. 1424. 
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شهود للوقو  على ظرو  وقوع حادث معين مثلا، الأمر بتحقيق أو فحص إداري لوثائق معينة، 

 ة،...الخ.، الأمر بالقيام بخبرة معينالأمر ب يارة أماكن معينة

   الاستعجال التحقيقي طلبالطعن في الحكم الصادر في  -ثانيا

 ،بالاستئنا  الاستعجال التحقيقي طل الطعن في الأمر الصادر في إمكانية  علىالمشرع  ينصلم      

بقا ط جراءاتيشك  قاعدة عامة في الإ كونه لأطرا  الطل غير أننا نر  أن هذا الطعن يبقى مفتوحا 

 اده إلاّ كن استبع، ومن ثم لا يحتاج إعماله إلى نص يقرره، وبالمقاب ، لا يممن ق.إ.م.إ 6لنص المادة 

 ظ  غياب مث  هذا النص، يبقى حق الطعن بالاستئنا  قائما.في بمقتضى نص صريح بذلك، و

ق.إ.م.إ، أي  من 950وبالنسبة لأج  رفعه، فهو يخضع للقواعد العامة المنصوص عليها في المادة      

 التبلين الرسمي للأمر. ( يوما من تاريخ15خمسة عشر )

 يالتسبيق قضاء الاستعجال :الخامسالمطلب 

وضوعه م 942من ق.إ.م.إ، وقد تضمنت المادة  945إلى  942نص عليه المشرع في المواد من      

في  الذي رفع دعوى"يجوز لقاضي الاستعجال أن يمنح تسبيقا ماليا للدائن بنصها على أنه: 

قائيا، لو تلالموضوع أمام المحكمة الإدارية، ما لم ينازع في وجود الدين بصفة جدية. ويجوز له و

 أن يخضع دفع هذا التسبيق لتقديم ضمان".

 قبول طلب الاستعجال التسبيقي : شروطالأولالفرع 

  .خلال الأج  المحدد ديمه بالتبعية لدعو  موضوعية، وتقديمهتتمث  في ضرورة تق     

 بدعوى موضوعية الارتباطشرط  -أولا

لقضاء  إجراء تابعا الاستعجال التسبيقيمن ق.إ.م.إ من قضاء  942جع  المشرع بمقتضى المادة      

لا تقب  عريضة طل  التسبيق إلاّ إذا ثبت قيام المدعي بنشر دعو  موضوعية  ومن ثمالموضوع، 

يجد هذا  .()دعو  قضاء كام  بمبلن ماليالجهة الإدارية  إدانةأمام المحكمة الإدارية، ترمي إلى 

المحكوم ضدها في بحر  العموميةضمانة للسلطة  توفير يتمث  في الشرط مبرره في اعتبار أساسي،

     .1وجود الت امها بالدين من طر  تشكيلة للحكم ووفق إجراءات تحقيق عادية وتقدير مد 

 شرط الأجل -ثانيا

تحت طائلة  بدعو  الموضوع، فإنه يتعين تقديمه التسبيقيبالنظر إلى ارتباط طل  الاستعجال      

لحق يالفة، المخوبمفهوم عدم القبول خلال الأج  الممتد بين رفع الدعو  الموضوعية والفص  فيها. 

 ج اء عدم القبول بالطل  في حالتين هما:

 demandeتقديم الطل  قب  رفع دعو  الموضوع، حير يعتبر في هذه الحالة سابقا لأوانه -

prématurée؛ 

 وانهقا لأتقديم الطل  بعد الفص  في دعو  الموضوع، حير يعتبر في هذه الحالة متأخرا أو لاح -

demande tardive. 

 : الشروط الموضوعية لطلب الاستعجال التسبيقيالثانيالفرع 

و عدم ه ،من ق.إ.م.إ شرطا موضوعيا وحيدا لقضاء الاستعجال التسبيقي 942أوردت المادة      

نه ليس ني أا يعممّ  ،وجود منازعة جدية حول وجود الدين، أما شرط الاستعجال فقد سكتت عنه المادة

 متطلبا موضوعيا لهذا القضاء.

                                                
1-D.CHABANOL « L’article 700. Référé-provision ; du nouveau devant la jurisprudence 

administrative », Gaz. Pal., 26-27 octobre 1988, p. 5. 
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 منازعة جدية حول وجود الدين غيابشرط  مدلول -أولا

الشخص  يقصد بشرط غياب منازعة جدية حول وجود الدين، أن يكون الالت ام بالدفع في ذمة     

شرط أن ذا الوعليه، لا يكفي لانتفاء ه .العمومي المدعى عليه ثابتا أو غير منازع فيه بصفة جدية

 الالت ام منازعا فيه، ب  يتعين أن تكون هذه المنازعة جدية. يكون 

حول  عدم وجود منازعة جدية شرط ه يج  لتحققوقد اعتبر الفقه والقضاء الإداريين في فرنسا أن     

 .1ألاّ يتكون في ذهن القاضي أي شك حول وجود الدينمنح التسبيق المطلوب، ل المبرر، وجود الدين

 منازعة جدية حول وجود الدين غيابتقدير شرط  -ثانيا

 ىثم ينتق  إل يقوم القاضي بتقدير هذا الشرط على مرحلتين، حير يتأكد أولا من تحديد المدين،     

  الدين.مد  وجود بحر 

لمنح التسبيق المالي  المبرر غياب منازعة جدية حول وجود الدين يتعين ابتداء لقيام شرط     

وقد استقر القضاء الإداري الفرنسي على  .بصفة مؤكدةأن يكون المدين محددا ، المطلوب من المدعي

 :2أن متطل  عدم وجود منازعة جدية حول الدين ينتفي لعدم التحديد الدقيق للمدين في حالتين هما

 معنويإذا كان هناك خلط بين الأشخاص، ناتج سواء عن الخلط بين الشخص الطبيعي والشخص ال -

وي  ل أو تحلتنازاعن عدم التحديد المؤكد لهوية المدين، لاسيما في حالات الميراث أو  والذي يسيره، أ

 المؤسسة؛

بين من نه يتإذا قام المدعي بتحديد مدين معين يعتبره المسؤول عن الأضرار اللاحقة به، غير أ  -

 اهرةققوة التحقيق أن هذه الأضرار، أو على الأق  ج ءا معتبرا منها، ناتجة عن سب  خارجي )

 مثلا(.

ته، ن في حد ذاإذا تأكد القاضي من تحديد المدين، انتق  إلى بحر مد  جدية المنازعة حول الدي     

ه ي تقديرفويستعين القاضي . وجودهأو على  وفي هذا الإطار، قد تنص  المنازعة على مقدار الدين

ففي مادة  بحس  طبيعة الن اع، تختلفبعدة وسائ  أو قرائن  لمد  جدية المنازعة حول وجود الدين

على  سؤوليةنظام الم المؤسس على ر منازع فيه بجدية، الالت اماعتبر الت اما غيالمسؤولية مثلا، 

ارها م اعتبحير وبحكالإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العمومية،  أو على أساا أساا المخاطر

 .يها بمجرد تحقق الضرر المطلوبت فمسؤولية غير خطيئة، فإن الالت ام بالتعويض ثاب

 طلب الاستعجال التسبيقيسلطات القاضي في الحكم الصادر في : الرابعالفرع 

 اسيتين همايتمتع قاضي الاستعجال عند نطقه بالحكم في طل  الاستعجال التسبيقي بسلطتين أس     

 ضمان.سلطة منح التسبيق للمدعي أو منعه، وسلطة تقييد منح التسبيق بتقديم 

 منح التسبيق أو منعهسلطة  -أولا

، وذلك نحهيتمتع قاضي الاستعجال بسلطة منح التسبيق المالي المطلوب إلى المدعي أو رفض م     

ن مقاضي بحس  ما إذا ثبت له وجود أو غياب منازعة جدية حول وجود الدين. وعليه، إذا تكشف لل

 ظهر له ا إذاالتحقيق أن الدين المدعى به منازع في وجوده بصفة جدية، فإنه يرفض طل  المدعي، أمّ 

  أمر بمنح التسبيق للمدعي.أن هذا الدين ثابت ولا تعتريه منازعة جدية، 

                                                
1- Marie Christine ROUAULT, L’essentiel du contentieux administratif, 3° éd., Gualino, 

Lextenso éditions, Paris, 2012, p. 87.  
2 - Julien PIASECKI, op.cit, p. 130. 



47 
 

بسلطة تقديرية في تحديد مبلن التسبيق المطلوب شريطة ألاّ  القاضي في هذه الحالة الأخيرة يتمتعو     

ماليا مساويا للمبلن  منح المدعي تسبيقا ه. وهكذا، يمكن1يتجاوز مبلن الدين المحتج به من المدعي

، وفي هذه الحالة الإجمالي للدين المدعى به، إذا كان الدين في مجموعه غير منازع فيه بصفة جدية

فقط لج ء من مبلن الدين  منح تسبيق مساو ينتفي عن المبلن المحكوم به وصف التسبيق، كما يمكنه

 المدعى به، إذا كان هذا الأخير منازع في ج ء منه فقط بصفة جدية.

 سلطة تقييد منح التسبيق بتقديم ضمان -ثانيا

ا، أن يخضع ويجوز له )قاضي الاستعجال( ولو تلقائيمن ق.إم.إ على أنه: " 942/2 تنص المادة     

إمّا  م ضمانوعليه يتمتع القاضي بسلطة تقييد منح التسبيق بتقديدفع هذا التسبيق لتقديم ضمان"، 

ليه علمدعى يتمث  الهد  من الضمان في تأمين ابمبادرة تلقائية منه، أو بناء على طل  الأطرا . 

ي ق قاضلن التسبيق المدفوع أو ج ء منه، في حالة ما إذا نطضد خطر عدم إمكانية استرجاعه مب

ن ليء ممالموضوع لاحقا بعدم وجود الدين كله أو ج ئه في ذمة المدعى عليه، وكان المدين غير 

 الناحية المالية.

  قضاء الاستعجال ما قبل التعاقديالمطلب الخامس: 

مادة  تحت مسمى "الاستعجال في ق.إ.م.إمن  947و 946 استحدثه المشرع بمقتضى المادتين     

ة ها عمليخضع لتإبرام العقود والصفقات"، وذلك لتوفير حماية سريعة لمبادئ الإشهار والمنافسة التي 

 إبرام العقود الإدارية.

  ما قبل التعاقدي قبول قضاء الاستعجال: شروط الأول الفرع

عي، الصفة للمد ثبوت شرطين أساسيين هما:يل م لقبول الدعو  المستعجلة ما قب  التعاقدية توافر      

 المحدد له.الإطار ال مني تقديم الطل  خلال و

 شرط الصفة في المدعي -أولا

من  946 طبقا لنص المادة ،في تقديم طل  الاستعجال ما قب  التعاقدي الصفة للمدعي تثبت     

 إمّا بحكم المصلحة أو بحكم القانون. ق.إ.م.إ،

  اكتساب  فة المدعي بحكم المصلحة -1

 ةه مصلحلالذي  ، من حير الأص ، للشخصالدعو  المستعجلة قب  التعاقديةلقبول  تثبت الصفة     

هار ت الإش، أي من المترشح الذي أصابه ضرر من الإخلال بالت اماالعقدفي إبرام  شخصية ومباشرة

 التي تخضع لها عملية الإبرام. والمنافسة

  اكتساب  فة المدعي بحكم القانون -2

والي ه المكنة للمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية في فقرتها الثانية هذ 946أعطت المادة      

و أقليمية ماعة إوذلك إذا أبرم العقد أو سيبرم من طر  ج باعتباره ممثلا للدولة على مستو  الولاية،

 مؤسسة عمومية محلية.

 الإطار الزمني للدعوى -ثانيا

رفع الدعو   من قانون الإجراءات المدنية والإدارية في فقرتها الثالثة 946المادة  فرضت     

:" يجوز إخطار المحكمة الإدارية قبل بنصها على أنه ،المستعجلة ما قب  التعاقدية قب  تمام إبرام العقد

                                                
1 - Pascal CAILLE, op.cit. 
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يؤدي تمام إبرام الصفقة العمومية إلى سل  الاختصاص من قاضي  ،المخالفةوبمفهوم  إبرام العقد".

 .1كقاضي علاجي الاستعجال كقاضي وقاية ومنحه إلى قاضي الموضوع

 الفرع الثاني: الشروط الموضوعية لقضاء الاستعجال ما قبل التعاقدي

جود التعاقدي، هو ونص المشرع على شرط موضوعي وحيد لتفعي  قضاء الاستعجال ما قب       

مية. ت العمولصفقاإخلال بالت امات الإشهار والمنافسة التي تخضع لها عملية إبرام العقود الإدارية وا

 قضاء.أمّا شرط الاستعجال، فقد سكت عنه النص، ممّا يعني أنه ليس متطلبا موضوعيا لهذا ال

 ما يلي: بالت امات الإشهار يعتبر من قبي  الإخلال     

 ؛هاتناع عن الإعلان عن الصفقة العمومية مطلقا أو عن الإعلان عن المنح المؤقت لالام -

أو  كافية أن تقوم الإدارة بالإعلان ولكن بصورة معيبة، كأن يحتوي الإعلان على معلومات غير -

نشره في تم من تنظيم الصفقات العمومية، أو ي 62تنقصه إحد  البيانات المنصوص عليها في المادة 

  ؛دة يومية وطنية واحدةجري

المساا بالمساواة بين المترشحين في إعلامهم بخصائص العقد وآجال الإعلام )عدم إعلامهم في آن  -

 .2واحد(

 قواعد المنافسة ما يلي:ب من قبي  الإخلاليعتبر بينما      

البقية، حير المبالغة في المعايير التقنية المعلن عنها بغرض تفضي  أحد المترشحين على حساب  -

اعتبر مجلس الدولة الفرنسي أن وضع مواصفات معقدة للصفقة عند الإعلان عنها بهد  حصر 

 ؛3المنافسة بين مرشحين معينين ينطوي على مساا خطير بقواعد المنافسة

حرمان أو إقصاء أحد المرشحين من المشاركة في الصفقات العمومية دون سند من القانون، أي في  -

، وذلك بغرض محاباة مرشحين آخرين من خلال تضييق نطاق المنافسة 4المحددة قانونا غير الحالات

 .بينهم

 الحكم الصادر في قضاء الاستعجال ما قبل التعاقديالثالث:  الفرع

يتين هما: نقطتين أساس قضاء الاستعجال ما قب  التعاقديالصادر في  يثير التطرق إلى الحكم     

 الطعن فيه.وسلطات القاضي في هذا الحكم، 

 الصادر في قضاء الاستعجال ما قبل التعاقدي الحكم سلطات القاضي في -أولا

ب  الحكم الصادر في قضاء الاستعجال ما ق وسع المشرع من سلطات قاضي الاستعجال في     

 ، حير أعطاه السلطات الآتية:التعاقدي

 سلطة الأمر -1

 وجيه أمرت سلطةقاضي الاستعجال الإداري لفي فقرتها الرابعة  ق.إ.م.إمن  946المادة  أعطت     

علان نشر الإرها بللمصلحة المتعاقدة للوفاء بالت اماتها المتعلقة بالإشهار والمنافسة، كأن يأم أصلي

 انون.لفة للقالمخامترشح تم إقصاؤه ب عن الصفقة أو بإعادة نشره مستوفيا للبيانات الإل امية أو بقبول

 .سلطة فرض الغرامة التهديدية -2
                                                
1- René CHAPUS, op.cit, p.1441. 

،مجلة "دور الطعن الاستعجالي السابق للتعاقد في مكافحة الفساد في العقود والصفقات العمومية"بروك حليمة،  -2

 .300، ص2014، 11المفكر، كلية الحقوق، جامعة بسكرة، العدد 
للبحر  المجلة الأكاديمية"رقابة القضاء الاستعجالي ما قبل التعاقدي في مجال الصفقات العمومية"،ب احي سلو ،  -3

 .38. ، ص2012، 01عددال، 5القانوني، كلية الحقوق، جامعة بجاية، السنة الثالثة، المجلد 
 من تنظيم الصفقات العمومية حالات الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية. 75حددت المادة  -4
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مر ل للأوامتثاتعتبر سلطة مكملة لسلطة الأمر، غرضها تهديد المصلحة المتعاقدة وحملها على الا     

 الموجهة إليها من قاضي الاستعجال الإداري.

 .سلطة تأجيل إمضاء العقد -3

المحكمة )"ويمكن لها  :، حير نصت على أنه946السادسة من المادة كرست هذه السلطة الفقرة      

ز  تتجاولمدة لاوتأمر بتأجيل إمضاء العقد إلى نهاية الإجراءات  الإدارية( كذلك وبمجرد إخطارها، أن

ا قب  مسلطة تأجي  إمضاء العقد الطابع الوقائي لنظام الاستعجال تترجم ". ( يوما20عشرين )

إبرام  إتمام غيابها قد تترت  نتائج يتعذر تداركها، فيما لو أسرعت الإدارة فيالتعاقدي، حير في 

 الصفقة قب  نهاية إجراءات الدعو .

 الصادر في قضاء الاستعجال ما قبل التعاقدي ثانيا: الطعن في الحكم

ادر الص حكمضد ال لطعن بالاستئنا مد  إمكانية اإلى  ق.إ.م.إمن  947و 946لم تشر المادتين      

 مبدأ نهأعلى  نر  بجواز هذا الطعن تأسيسا ، غير أننادمهمن ع في قضاء الاستعجال ما قب  التعاقدي

ص ة إلى نص خامن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ومن ثم يثبت دونما حاج 6عام قررته المادة 

 يقرره.

 

 قضاء الاستعجال الجبائيالسادس: المطلب 

مادة الجبائية يخضع الاستعجال في ال"من ق.إ.م.إ بنصها على أنه:  948 ادةالمشرع في المكرسه      

ضع يخ ،وعليه ".للقواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجبائية ولأحكام هذا الباب

 انونا في قيضم القواعد المنصوص عليه ،الاستعجال في المادة الجبائية لنظام قانوني م دوج

 الواردة في ق.إ.م.إ. الأحكام المتعلقة بقضاء الاستعجالالإجراءات الجبائية و

 الواردة في ق.إ.جللقواعد  الاستعجال الجبائيقضاء  خضوع: الأولالفرع 

اسيتين ين أستمنازعقاضي الاستعجال الإداري في نص قانون الإجراءات الجبائية على تدخ       

 .الغلق المؤقت للمح وإرجاء الدفع،  :هما الجبائي بإجراءات التحصي  متعلقتين

 إرجاء الدفعطلب  -أولا

جرد وضعها يتعين على المكلف بالضريبة، من حير الأص ، أن يدفع الضرائ  المستحقة علية بم     

نه أمعنى ب، وعائها حي  التنفيذ من طر  إدارة الضرائ ، وذلك حتى لو نازع إداريا أو قضائيا في

صها على أنه: من ق.إ.ج بن 82/3ليس للطعن في هذه الحالة أثرا موقفا، وهو ما قررته صراحة المادة 

أ ا المبدتبه هذونظرا لما يمكن أن ير ،. غير أنه" ...." لا يوقف الطعن تسديد الحقوق المحتج عليها

 أمامبة لضريافع من نتائج على الوضعية المالية للمكلف بالضريبة، فقد أجاز له المشرع طل  إرجاء د

 القاضي الإداري.

بة أن يرجئ غير أنه، يمكن للمدين بالضري(...)"من ق.إ.ج:  82/3المادة  نصت على هذا الطل      

يجب أن  ، شريطة تقديم ضمانات حقيقية لضمان تحصيل الضريبة.المحتج عليهدفع المبلر الرئيسي 

ت المدنية ون الإجراءامن قان 834يقدم طلب تأجيل الدفع وفقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 

 لضرائ ،دارة ا. وعليه، يجوز للمدين بالضريبة إذا ما رفض طلبه بتأجي  الدفع من إ" ....والإدارية

ن ق.إ.م.إ، م 834نفس الطل  أمام القاضي الإداري وفق الأحكام المنصوص عليها في المادة أن يقدم 

 .هذه الأخيرة تتعلق بالوقف الاستعجالي لتنفيذ القرارات الإدارية أمام قاضي الموضوع
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وص علية في لأحكام نظام وقف تنفيذ القرارات الإدارية المنصوعليه، يخضع طل  إرجاء الدفع      

ه أن قبول ورغم انعقاد الاختصاص به لقاضي الموضوع، إلاّ  ،من ق.إ.م.إ، هذا الأخير 834المادة 

والفص  فيه يخضع لإجراءات الاستعجال. بمعنى آخر، ليس من شأن رفع الطل  أمام قاضي 

ي بين لتقاضما في ظ  توحيد جهة الاسيّ  ،الموضوع في هذه الحالة أن ينفي عنه الصفة الاستعجالية

 ضاء الموضوع وقضاء الاستعجال.ق

من  82/3تتمث  في شرط وحيد نصت عليه المادة الموضوعية لهذا الطل ، فهي  وبالنسبة للشروط     

. يمكن المستحقة عليه تحصي  الديون الضريبيةل حقيقيةوهو تقديم المدين بالضريبة ضمانات  ،ق.إ.ج

أمين الخ ينة في حساب خاص أو عقار يسج  أن تأخذ هذه الضمانات شك  مبالن مالية تودع لد  

الضمانات  ومهما كان الشك  الذي تأخذه، يج  أن تغطي .1العمومية بخصوصه رهن لصالح الخ ينة

  .2المقدمة كام  المبلن المنازع فيه، وذلك لضمان تحصي  الإدارة للضريبة المستحقة على المدين

عليه  الأمر الصادر في طل  إرجاء الدفع قابلا للطعنمن ق.إ.ج  82/3المادة  جعلتوقد      

 ( يوما من تاريخ تبليغه.15خلال أج  خمسة عشر )بالاستئنا  أمام مجلس الدولة 

 لمحلالمؤقت ل غلقالطلب رفع اليد عن  -ثانيا

من  146ة إجراء من إجراءات التحصي  الضريبي، نص عليه المشرع في الماد المح  غلقيعتبر      

  كية،   بالولا، حير أعطت هذه الأخيرة للمدير المكلف بالمؤسسات الكبر  ومدير الضرائق.إ.ج

لة ي حاف بالضريبة لمح  التجاري أو المهني للمدينا صلاحية اتخاذ قرار غلق حس  مجال اختصاصه

ؤقتا، مطابعا  يكتسي قرار الغلق في هذه الحالةيج  أن و .امتناعه عن تسديد ديونه الضريبية طواعية

 ( أشهر. 6ينبغي ألاّ تتجاوز مدته ستة )حير 

ن إلى المدي ويتم تبلين هذا القرار من طر  عون المتابعة الموك  قانونا أو المحضر القضائي     

ليه عافق ويبالضريبة، الذي أل مه المشرع بالتحرر من دينه الجبائي أو اكتتاب سج  للاستحقاقات 

ائلة طقرار، وذلك تحت ال( أيام من تاريخ تبليغه ب10قابض الضرائ  صراحة، خلال أج  عشرة )

 تنفيذ قرار الغلق من طر  العون المتابع أو المحضر القضائي.

حير تنص  وقد أعطى المشرع للمدين بالضريبة مكنة الطعن في قرار الغلق من أج  رفع اليد،     

 قت أن يطعنيمكن للمكلف بالضريبة المعني بإجراء الغلق المؤ ".ج على أنه: من ق.إ 146/4المادة 

 إلى رئيس المحكمة يقدمهافي القرار، من أجل رفع اليد، بموجب عريضة 

 دارةماع الإو الحال في الاستعجالي، بعد سھفي القضية كما  يفصلالإدارية المختصة إقليميا الذي 

 .الجبائية أو استدعائها قانونا. لا يوقف الطعن تنفيذ قرار الغلق المؤقت"

يذه ذي وقع تنفأجاز المشرع إذن بمقتضى هذا النص للمدين بالضريبة أن يطعن في قرار الغلق ال      

عن ا الطعن محله التجاري أو المهني. ويتولى النظر في هذ من إدارة الضرائ  من أج  رفع اليد

تدعاء ص باسمحكمة الإدارية وفقا لإجراءات الاستعجال، وذلك بصفة وجاهية، حير أل مه النرئيس ال

 الإدارة الجبائية لسماعها حول القضية. 

المشار إليها أعلاه غير منضبطة في صياغتها، حير  146/4وينبغي التنويه هنا إلى أن المادة      

أشارت في آخرها إلى أن الطعن لا يوقف تنفيذ قرار الغلق، وهو حكم في غير محله، لأن الهد  من 

                                                
 .33، ص. 2005الج ائر، ، دار الهد ، المنازعات الجبائية في التشريع الجزائريع ي  أم يان،  -1

2 - Olivier LE BOT, Le guide des référés administratifs, op.cit, p. 697. 
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ثارة مسألة الطعن هنا هو رفع اليد، بمعنى أن قرار الغلق قد تم تنفيذه، ولم يعد هناك أي مقتضى لإ

 وقف التنفيذ من عدمه.

  القاضي الإداري في الج ائر لطلبات رفع اليد عن غلق المح  في العديد من قراراته، تصد     

" حيث أنه فيما :  2001جويلية  9حيثيات قرار لمجلس الدولة صدر بتاريخ  حير جاء في إحد 

يتعلق برفع اليد عن غلق المحل من طرف إدارة الضرائب، وذلك للتحصيل على الضريبة، فإن هذا 

إجراء مؤقتا، وأن غلق المحل في الحالة التي هو عليها قد يؤدي إلى عجز المكلف  الطلب يعد

بالضريبة عن تسديدها، وبالتالي فإنه لا يمس بأ ل الحق وذلك إذا أمر المجلس برفع اليد عن غلق 

 .1المحل إلى غاية الفصل في النزاع المتعلق بتحديد الضريبة المستحقة فعه"

 خضوع قضاء الاستعجال الجبائي للأحكام الواردة في ق.إ.م.إ الفرع الثاني:

ة في قانون للأحكام المتعلقة بالاستعجال الوارد الجبائييترت  على إخضاع قضاء الاستعجال      

فوري عجال الالاستجواز إعمال الطلبات المتعلقة ب مؤداها ،الإجراءات المدنية والإدارية نتيجة أساسية

علقة طل  حماية الحرية الأساسية، طل  الاستعجال التحفظي(، وتلك المت، )طل  وقف التنفيذ

 المادة ي( فيبالاستعجال العادي )طل  المعاينة، طل  الاستعجال التحقيقي، طل  الاستعجال التسبيق

 خاص. نها بنصثني مالجبائية، وذلك بحكم طابعها العام، أي قابلية تطبيقها في جميع المواد إلاّ ما است

 ةيرغم وجود آل وتطبيقا لذلك، يمكن إعمال قضاء وقف التنفيذ الاستعجالي في مادة إرجاء الدفع،     

رار قنفيذ تمشار إليه أعلاه، كما يجوز تفعيله كذلك لطل  وقف خاصة لذلك هي طل  إرجاء الدفع ال

ج  الح جراءالغلق المؤقت للمح  التجاري أو المهني للمدين بالضريبة، ونفس الأمر بالنسبة لإ

 .من ق.إ.ج 151 المنصوص عليه في المادة  الإداري على أموال المدين أو إجراء البيع بالم اد العلني

 التطبيقات المقررة في القوانين الخا ة بعض المبحث الثاني:

دارية، مدنية والإبالإضافة إلى التدابير الاستعجالية التي نظمها المشرع في قانون الإجراءات ال     

 المواد قررتها نصوص قانونية خاصة.توجد تدابير استعجالية أخر  في بعض 

 إبعاد الأجانب في مادة قضاء الاستعجالالمطلب الأول: 

 2008يونيو  25المؤرخ في  08/11من القانون رقم  31/3 نصت على هذا القضاء المادة     

مع مراعاة أحكام المادة  ": 2والمتعلق بشروط دخول الأجان  إلى الج ائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها

من قانون العقوبات، يجوز للأجنبي موضوع قرار وزير الداخلية المتضمن الإبعاد خارج الإقليم  13

لقاضي الاستعجالي المختص في المواد الإدارية في أجل أقصا  الجزائري أن يرفع دعوى أمام ا

 .( أيام ابتداء من تاريخ تبلير هذا القرار"5خمسة )

  إبعاد الأجانب في مادة الاستعجال قضاء الفرع الأول: موضوع

يرمي إلى  أن قضاء استعجال إبعاد الأجان  08/11من القانون رقم  31/3 يبرز من نص المادة     

ء ا القضاتسي هذوعليه، يك. قرار وزير الداخلية المتضمن إبعاد الأجنبي خارج الإقليم الج ائريإلغاء 

س من جهة، ويم ،صفة نهائيةبالأمر الصادر فيه  يتسم حير، référé au fond ةموضوعي طبيعة

 بأص  الحق )إلغاء القرار(، من جهة ثانية.

 إبعاد الأجانب في مادة الاستعجال قضاء : شروط قبولالثانيالفرع 

                                                
، غير منشور، ذكره: غني أمينة، المرجع السابق، ص. 002487، رقم 2001جويلية  9مجلس الدولة، قرار بتاريخ  -1

230. 
 .2008يوليو  2، مؤرخة في 36ج.ر.ج.ج.، عدد  -2
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 توافر الشروط الآتية: إبعاد الأجان  يتعين لقبول قضاء الاستعجال في مادة     

 المدعي  فةشرط  -أولا

إلاّ لإداري امن قاضي الاستعجال في طل  إلغاء قرار وزير الداخلية بالإبعاد صفة التثبت لا      

ار في قر المباشرة في الطعنللأجنبي المعني بهذا القرار، حير يكون له وحده المصلحة الشخصية 

 الإبعاد.

 شرط الأجل -ثانيا

( أيام 5) أج  الطعن أمام قاضي الاستعجال بخمسة 08/11من القانون رقم  31/3حددت المادة      

ومن ثم ، un délai francا الأج  ميعادا كاملا يبدأ حسابها من تاريخ تبلين قرار الإبعاد. ويعتبر هذ

 .يتعين ممارسة الطعن خلاله أو قب  انقضائه

( يوما إذا تعلق 30على تمديد هذا الأج  إلى ثلاثين ) 08/11رقم  من القانون 32وقد نصت المادة      

 الأمر بالأشخاص الآتية:

 واج قد تم مع ج ائري )ة( بشرط أن يكون ال ( على الأق 2المت وج )ة( منذ سنتين ))ة( الأجنبي -

 عقده وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، وأن يثبت فعليا أنهما يعيشان معا؛

( مع 18)عشر  الأجنبي الذي يثبت بالوسائ  الشرعية إقامته المعتادة في الج ائر قب  سن الثامنة -

 أبويه اللذين لهما صفة مقيم؛

 ( سنوات.10المقيم ذات مدة صلاحية عشر ) الأجنبي الحائ  بطاقة -

 إبعاد الأجانب : الشروط الموضوعية لقضاء الاستعجال في مادةالثالثالفرع 

ة هذا دم مشروعيهو ثبوت ع ،يتقيد إجابة المدعي إلى طلبه بإلغاء قرار الإبعاد بتوافر شرط وحيد     

ة شروعيء، له سلطة تقدير عدم المالقرار. ويتصر  قاضي الاستعجال في هذه الحالة كقاضي إلغا

 الخارجية والداخلية لقرار الإبعاد.

 إبعاد الأجانب في مادةالصادر  سلطات القاضي في الحكم: الرابعالفرع 

ار م إلغاء قرثبسلطة قبول الطل ، ومن  يتمتع قاضي الاستعجال الإداري في مادة إبعاد الأجان      

ما عيته. كمشرو وزير الداخلية المتضمن إبعاد الأجنبي خارج الإقليم الج ائري، وذلك إذا ثبت له عدم

شرع قد ن المبسلطة رفض الطل  إذا تكشف له مشروعية قرار الإبعاد، غير أ يتمتع، من ناحية ثانية،

من  32/3مبررها في اعتبارات إنسانية، قررتها المادة أعطاه في هذه الحالة سلطة إضافية تجد 

فيذ قرار "يجوز للقاضي الاستعجالي أن يأمر مؤقتا بوقف تنبنصها على أنه:  08/11القانون رقم 

 الإبعاد في حالة الضرورة القصو ، لاسيمّا في الحالات الآتية:

هم ها( يساأنه ) الج ائر إذا أثبت )ت(الأب الأجنبي أو الأم الأجنبية لطف  ج ائري قاصر مقيم في  -1

 في رعاية وتربية هذا الطف ؛

 الأجنبي القاصر عند اتخاذ قرار الإبعاد؛ -2

 الأجنبي اليتيم القاصر؛ -3

 ."المرأة الحام  عند صدور قرار الإبعاد -4

 الأحزاب السياسيةقضاء الاستعجال في مادة المطلب الثاني: 

صراحة في  المؤسس الدستورييكتسي حق إنشاء الأح اب السياسية قيمة دستورية، حير كفله      

" حق إنشاء الأحزاب السياسية  بنصها على أنه: 2016من التعدي  الدستوري لسنة  52المادة 

أن هذا الحق ليس مطلقا، ب  يتعين ممارسته في إطار الشروط المحددة  غيرمضمون ومعترف به"، 



53 
 

المتعلق بالأح اب السياسية. وقد أعطى هذا  04-12ون الناظم له، وهو القانون العضوي رقم في القان

 القانون الأخير دورا لقاضي الاستعجال الإداري في تسوية منازعات الأح اب السياسية.

 الأحزاب السياسيةالاستعجال في مادة  الفرع الأول: مجال تطبيق قضاء

دة تتعلق في حالة واح في مادة الأح اب لقاضي الاستعجال الإداري مكنة التدخ  منح المشرع     

لى ع 04-12من القانون العضوي رقم  70بمنازعة ح  الح ب السياسي، حير وبعدما نصت المادة 

حالات  سي فيالإمكانية المخولة لوزير الداخلية في اللجوء إلى مجلس الدولة لطل  ح  الح ب السيا

الاستعجال  حالة من القانون ذاته لوزير الداخلية في 71/1سبي  الحصر، أجازت المادة  حددتها على

رية ة الضروجميع التدابير التحفظي اتخاذ ،وعة أمام مجلس الدولةالمرف الح  دعو وقب  الفص  في 

 لتجن  أو مواجهة أو إيقا  وضعيات الاستعجال وخرق القوانين المعمول بها.

ظية المتخذة من للح ب السياسي المعني بالتدابير التحف 71وقد أعطت الفقرة الثانية من المادة      

طل  لطر  وزير الداخلية، مكنة الطعن في هذه الأخيرة أمام قاضي الاستعجال بمجلس الدولة 

 جردت هذا الطعن من الأثر الموقف.إلغائها، و

  الأحزاب السياسيةفي مادة  قضاء الاستعجالب الاختصاصالفرع الثاني: 

تدابير الاختصاص بالبت في طل  إلغاء ال 04-12من القانون العضوي رقم  71أعطت المادة      

لة في الحا لقاضي الاستعجال بمجلس الدولة، ومن ثم فإن الأمر الاستعجالي يصدر في هذه التحفظية

ي هذه فويتصر  قاضي الاستعجال  غير قاب  للطعن بالاستئنا . يعني أنها أول وآخر درجة، ممّ 

لمطعون احفظي الحالة كقاضي إلغاء، له سلطة تقدير عدم المشروعية الخارجية والداخلية للتدبير الت

 فيه.

 

 
 

 

 


